قير للها ناك لا دز فليا 
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دسم الله الرحمن الرحيم 


7 4. 


معل مه 


السياسات المالية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال 
الميؤاثية القامة للدولة (تانا إليها الميزائيات المسستقلة لبعئن الأحيزة والحبات اللكرمنة* 
قصد حمق أهداف اقتصادة وغير اقتصاددة معينة. 
ومن هذا اللعررف يضح أن السياسات المالية مر عبر قنوات ثلائة هي: 
1- الإبرادات العامة» من عوائد الأملاك العامة للأمة وخراج وضرائب» ورّكاة 
وغيرها . ومعلوم أن بعض هذه الإبرادات العامة مخصص لأهداف محددة, 
وبعضها غير خخصص . 
2- الإنشاق العامء وشمل ذلك جميع الققات العامة الحكزية والعوزفن) 


2-3 إدارة العجز (أو الفائض) في الميزانية وكيفية مويله ومصادر ذلك 2 المويل. 


7 والدد ج75 87 وق وبق مق جةها 00/5817 ج1!!/عنخدا 5/ 
1811 زدهج631! ظداتفكة زة :2266112 تتا 6غا18 را ققة نقية0 8/ 543 دق 
جكلة. قؤْزا تجن 260 ع8 03 ج373 1. 
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لذلك» فإن هذه الورقة سسّبحث في أنواع الإبرادات العامة للدولة في إطار 
الاقتصاد الإسلامي» بما في ذلك الركاة الشرعية وضواط التحكم في هذه الإبرادات» زبادة 
وإنقاصّاء وتعددلا في تركيبها الداخلي أو بنيتها من أجل حَحَقينَ الأهداف الاقتصادية 
للحكومة: ويخاصة مكافحة التضخم, وزبادة استخدام القوى العاملة وسائر عناصر 
الإتابج والدّنمية الاقتصادىة والاجتماعية. وسيخصص لهذا الجزء من الموضوع القتسم 
الأول ع الإركة تعلق نذا بزح قورطن ةاعرو علي للب لانم ووضة فاته 
والخلاف حول ذلك ولا لشروط فرض الضرائب عند من مول بجواز ذلك «شروط . 

وسيخصص القسم الثاني لبحث أنواع النففات العامة في إطار الاقتصاد 
الإسلامي؛ والضواءط الشرعية للتحكم بهاء زبادة» وإنقاصًا وتعديلا في بنينها الداخلية أو 
تركيبها من أجل الوصول إلى الأهداف الاقتصاد.ة وغير الاقتصادية المرجوة. 

أما القسم الثالث» فسيخصص لدراسة عجز الموازنة» وأدوات تغطيته» باعتبار 
أن الفائض نادر الحدوث وسهل التصرف بهء وسندرس في هذا القسم أنضا الضوابط 


الشرعية اللثعلقة تإدارة الفشة: 
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كما أن القسم الراع سيدرس سياسات الدخول والأسعار وضواءطها الشرعية 
وصور استعمال هذه السياسات في محاربة أوكبت التضخم وعلاقاتها سياسات 


الإنرادات العامة والنفقات العامة. 


ثم سدخصص القسم الخامس لخلاصة البحث وثّائجه. 
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القسم الأول 
الإبرادات العامة وضواط السياسات المتعلقة بها 

إن التعرف على ضوابط سياسات الإبرادات العامة للدولة في الإسلام لا دد أن 
رجعنا إلى دراسة وحَمِيقَ الوضع الذ يكانت عليه هذه الإبرادات في الصدر الأول للدولة 
الإسلامية وكيف تطورت خلال العصورء والاراء التى أنداها الفتهاء والعلماء تحاه هذه 
اللطورات . 

وسنحاول أولا التعرف على وضع الإبرادات العامة في العهدين النبوي والراشدي» 
ثم نع ذلك بالضوابط التي بمكن استتباطها من ذلك. وشبغي أن نعترف منذ البدء أنه 
ليس من السهل التعرف على الإبرادات العامة للدولة في المديشة المنورة في الصدر الأول. 
فليس لدينا أي سجل محفوظ لهذه الإبرادات حجما أو نوعا أو استعمالا. وذلك على 
الرغم ثما هو معروف من الحرص الكبير لدى الصحاءة ومن تبعهم حنى عصر التصديف 
على حفظ وتسجيل كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 


تقرير. ومن الواضح ان الظن بعدم وجود إبرادات عامة غبر مقبول لما هو معروف - 


أا/جة 2 -4045 -وناناهمط 5 


دداهة ونصا - من وجود تاق عام في ذلك العهد . أسط صوره شراء أرض المسجد 
النبوي وبنائه وبناء مساك رئيس الدولة» الني صلى الله عليه وسلم؛ حول المسجد»ء 
دعك عن لجهيز الجيوش وإرسال البعوث وضيافة الوفود . إذنء لادد لنا من التدقيئ في 
النصوص الوفيرة من السنة التبوبة المطهرة حتى تُكشف من خلالما أنواع الإبرادات العامة 
وخصائصها المميزة والفثزات الزمنية التي وحدت فيها . 

والتالي» فإن هذا القسم سيضم فقرات ثلاث تتحدث عن وسائل ثلبية الحاجات 
إلى الإنشاف العام في العهد النبوي» ثم الإبرادات العامة في العهد الراشدء ثم الضوابط 
الشرعية لسياسات الإبرادات العامة . 
أولا: وسائل سداد الحاجات للإتقاق العام في العهد النبوي: 

إنئما ساعد في فهم الإبرادات العامة في هذه الفازة أن الاحظ الطررشّة التي 
تأسست فيها الدولة الإسلامية الأول في المدينة المنورة. فمّد بدأ الإسلام ببدء الوحي في 
مكة المكرمة. ومن آمن بهكان مستعدا التضحية بكل شيء في سبيله. وما أن بدأ 
المؤمنون الجدد يكثرون حتى ظهرت لمم حاجة لبعض النفقات مثل الحاجة إلى 6 
يجتمعون فيه وبتعلمون من فيض الوحي والنبوة. كان أولنك المؤمنون مستعدين لبذ لكل ما 


نسدد عيه الحاحة, برع الأرقم بن أبي الأرقم دداره ل دار دعوة واجتماع . 
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ولقّد استفاد الرسول صلى الله عليه وسام لفترة طويلة من مال أم المؤمنين خديحة 
رضي الله عنهاء طيبة دذلك نفسها . ثم جاءت أحداث الحاصرة في الشعب للزدد من 
التلاحم المادي بين هذا العدد القليل من المؤمنين (ومعهم من شاركهم من بني هاشم وبني 
المطلب) . وواضح أن مال خديحة طبيعته أن بنفدء ولكئه لم بنفد البذل المادي من 
المؤمنين. فالسفر إلى الطائف نم مويله من مال خديحة, أو مال ص كر إذ لا بوجد ما 
بدل على حصول الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ على أي مصدر مُوبل آخرء ثم رحلة 
المجرة نفسها تم مويلها تكاملها من تبرع أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء حتى إن 
ارمرلص الله عليه وسلم ليقول "ما نفعني مال قط إلا ما نفعني مال أبي 2 

وصل الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ والمهاجرون إلى المدينة يحملون معهم 
'تقليدا" أو 'عادة" هي مويل ما تحتاجه إليه دعوتهم من تبرعاتهم الخاصة؛ وقد تأكد 
هذا المعنى في العهد المدني من خلال الآنات والأحاديث التي تتحدث عن الجهاد بالمال 


والإنقاق في سبيل الله. 


0ق ها 636011 2 شتفم لقح تقلت تاك ر لفقت نقعيقهن. 
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وثة مجموعة غزيرة من النصوص تلفي أضواء على الإبرادات العامة للدولة في 
هذه الفترة» أختار منها أمثلة تعبر عن القَضابا الأساسية فيما سعلقٌ بالإإرادات العامة هذه 
المثرة: 

أ فبعيد وصول النبي والمهاجرين إلى المددة المنورة عمّد أواصر أحوة 
محددة بين المهاجرين والتقان كاق لما جانب مادي واضصح هوسد حاحات ذوي 
الحاجة؛ ريشما سمكنون من العمل المنبج اقتصادياء وذلك بدلا من تحمل الدولة عبء سد 


هذه الحاحات. 


ب.٠2‏ ولقد وجد في الجتمع المدني أناس عرفوا بأهل الصفة قوم هاجروا إلى 
المدينة من مكة وغيرها وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء قرب المسجدء 
سعلمون منه؛ ويكثبون لهء ووبعث منهم البعوث» إ1. أي أنهم متفرغون لأعمال الدولة. 
3 حاجاتهم المادية فمّد دعا الني صلى الله عليه وسام الناس إلى التبرع لمم بالطعام 
وغيره. وكان يؤتى بالتمر فيعلق في المسجد لمؤلاء . 

ج0٠0‏ وصع الرسول» صلى الله عليه وسلم, وثيعة دستورية» عرفت ,اسم 


"الصحيفة" وهى تنُضمن عدة شود تتعلى بضرورة تضامن ال مؤمنين قٍِ إعطاء المعاقل 
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(الددات)؛ وفداء الأسرى وإعانة المنْقَان بالديون. كما تنص على اختصا ص كل من 
المؤمنين واليهود - بصفة جماعية كمجتمعَيْن مسكْمّلين داخل المدشة - سداد تقَاتهم 
العسكرية عددما مشتركون في حرب معا ضد عدو مشاركة. وتضامن أهاء القبيلة 
الواحدة في الددات وفداء الأسرى كان معروفا فى الجاهلية, أما التضامن بين أدناء المدشة 
الواحدة - وكانت المدينة هي وطن الدولة - الذين تررطهم رااطة العقّيدة: لا النسب» 


ثامر ا 3 مألوفا قبل ذلك ٠.‏ 


د.2 وعند بناء المسجد النبوي أبى الرسول» صلى الله عليه وسام, إلا أن 
ددفع قيمة الأرض التي وقع عليها الاختيار. وأغلب الظن أن ذلك كان من مال أني بكر 
الني حمله معه إلى المدشة في المجرة" . وذلك أن عهد الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ 
بمال خديحة عيد» وقد ماتت قبل المجرة سنوات» كما لم تذكر لنا السيرة العطرة أن 
الني؛ صلى الله عليه وسلمء حمل معه مالا في الحجرة أو جاءته أئة إبرادات في الشهور 
القايلة التي سبمّت عمارة المسجد . 


7 وبق 0 .67842 1015 ةشع ترقت عة 88510155318 نمو ن 4 [36-321. 
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ه. ليرد في السنة أن الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ فرض أئة جبائات» 
أو ضرائبء أو رسوم على أحد في المدينة» رغم أنه تدخل في بعض الشئُون الاقتصادية . 
فقّد خط لمم سوقا غير سوق بهود» ولكنه لم بفرض رسوم استعمال لهذه السوؤ» ولا 
رسوم دخول إليها . ولا تروى لنا السيرة النبوية أبة وظائف مالية» غير فريضة الركاة» التي 
نزلت في السنة الثانية للهجرة» وذلك رغم الحاجة الشديدة لبعض النفقات» ومنها المعونة 
الاجتماعية مثلاء فمعروف أنه. صلى الله عليه وسامء كان ببيت جائعاء حتى ليربط 
على بطنه الحجرء أو الحجرين. وكذلك أبو بكرء وعمرء وعلي . وأنهء صلى الله عليه 
وسلم كان ييجوع حنى يخرجه الجوع من البيت» ولا بمكنه من النوم» وأن من الصحابة من 

كان بقع أرضا من شدة الجوع» حتى ليظن فيه المرض أو الصرع» وما نه إلا الجوع .7 

و.2 النسبة للأهداف الاجتماعية» لاحظ من الحديث الذي رواه أو هردرة 
أن البي» صلى الله عليه وسلم كان بؤتى بالرجل (الميت) عليه الدين فيسآل: هل ترك 
لدينه من قضاء ؟ فإن حُدث أنه ترك وفاء صلى عليه؛ وإلا قال: صاوا على صاحبكم . 
فلما قح الله عيه الفنوم قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توق وعليه دين فعلي 
قضاؤهء' وفي روادة 'فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دبنا أو ضياعا فإلي وعلىي." 


* ق تله انو جتنية ”قفا مولت ١‏ عاق 
به #دوظ. 
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فوفاء الدين» وكفالة الأمَام م تبداً الدولة الإسلامية سحملهما عمن نموت ول دترك 
وفاء لدينه أوكفادة لأهله المضيعين؛ إلا بعد أن فح الله على الرسول» صلى الله عليه 
وسلم؛ الفنوح وبدأت إبراداتها تغمر بيت المال. وفي نص آخخر ل قبل الرسولء صلى الله 
عليه وسلم» الصلاة على ميت ترك دينا حنى تكفل أحد الحاضرن بوفاء ذلك الدين”. 
ان الرسول؛ عليه الصلاة والسلام لم بكلف دولنه مهمة اللجوء إلى تحصيل إدرادات 
ضريبية لوفاء مثل ذلك الدين» وآثر أن لامصلي دنفسه على الميت وعليه دين لا وفاء له. 

ز.2 وكذلكء فعلىكثرة ما ورد من آدات وأحاديث في الحث؛ والتشجيع 
على بذل المال في سبيل الله والتصدق على الفْمّراء» وذوي الحاجات» وبذله جهادا 
لإعلاء كلمة الله تعالى» لم نيحد حالة واحدة حوّل فيها الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ 
الحث على العطاء التبرعي إلى إلزام وإجبار» رغم أن الممالك الجاورةكانت تفعل ذلك 
وتفرض الضرائب بأنواع متعددة. ولا شك أن النبي الكررم؛ صلى الله عليه وسلم كان 
عرف ذلك جيداء وهو التاجر الذي كان يحمل مال خديحة إلى الشام . 

ح.2 أضف إل ذلك أن الدولة لم تعمد إلى فرض ضرائب من أجل توفير 
العمل للذين يحتاجون إليه. كما أن سياستها اعتسدت على المساعدة في إيحاد فرص 
7 6/65 2 تقهنو ف 
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للعمل؛ لذوي الحاجة اعتّمادا على موارد القطاع الخاص نفسهء بدلا من إعطاتهم 
المساعدات الاستهادكية . مثال ذلك الحددث الذي رواه أنس "أن رجلا من الأنصار أتى 
النبي» صلى الله عليه وسلم, بسألهء فّالء أما في بك شيء؟ قال: هلى؛ حلس نلبس 
عضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء . فمّال: ائتني بهما . فأتاه بهماء فأخذهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: من بشاري هذين؟ فال رجل: أنا آخذهما 
ددرهم. قال: من بزيد على درهم؟ مرتين» أو ثلاثا. فال رجل: أنا آخحذهما ددرهمين. 
فأعطاهما إباه» وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأتصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما وانبذه 
إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوماء وائتني به. فشد رسول اللهء صلى الله عليه وسلم؛ 
عودا بيده ثم قال له: اذهب, فاحتطب» وبع» ولا ارك عه عشر ويا ذهب 
الرجل يحتطب وميع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها 
طعاما . . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء: هذا ير لك من أن حجيء المسألة 
نكثة في وجهك بوم القيامة.* 

اق وا إبراد ذي بال دخل خزانة الدولة كان غنائم وامترف عر ادن 


في السنة الثانية الهجرة, حيث وزع أربعة أخْماسها على المقائلة وترك خمس الخمس 


5 2076 نت 5١‏ :908 عماج >لاء. 
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للدولة, تتصرف فيهء حسبما ثرى» في مصاط المسلمين. وقد استعمل الرسول» صلى الله 
عليه وسلم؛ خفن الامدرزي في تعليم الكثابة والقراءة في المدينة جاعلا ذلك فداء لهم من 
الأسز 

ي.20 وعد أن فرضت الركاة في السنة الثانية من الحجرة بدا الرسولء صلى 
الله عليه وسام؛ ممارسة جديدة هي تعبين المضّدقِين لقاء أجور» وهم جباة / موزعو 
الركاة. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه فرض للعاملين عليها حصة فيها . ولدينا في الروابات 
الصحينة ما بدل على أن من الصحابة من سعى إلى أن يككون مصدقا ليكاسب من 
عمله فيهاء ومنهم من اخّاره الرسول» صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك سبيلاً يحعل له 
فيه ررق ومكسيًا” 

والركاة نحن الركئ الأول في النظام الاقتصادي الإسلامي» رغم أنها الركن الثالث 
للإسلام. وهي خب في المال لأنه متمول» وكذلك فإن إنفاقها م ترك لأحد من الناس» 
فقّد حدده الله سبحانه وتعالى في كثابه العزيزء كما بين الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ 
ملاحها الرئيسية من حيث معدلاثها وإعفاءائها وشروط وجوبهاء نصوص لا تثرك مجالا 
للإجتهاد في هذه الملامح الأساسية. والذي بهم البحث الحاضر من خصائص الركاة هو 


5 1 68 ةا 8148 قاد عة ! سانا رت تبتجبه تن توك نقح و7 6و تجن | 
5 [ 810/191 21. 
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كونها إبرادا عاما تجبيه الدولة وبدخل خزاتهاء رغم أن إتفاقها مخصص لمصارفه الثمانية. 

فهي - من هذه الوجهة - وظيفة مالية - ضريبة - غبر معلق وجوبهاء على الحاجة إلى 
مصارفها . وهي تشمل ندا للعاملين عليها جبادة وتوزبعا . أي أنها تقدم تموبلا ذاتيا 
لإدارتها ما جعل الرسولء صلى الله عليه وسام يبدأ سعيين المصدقين» ووإصدار 
التعليمات الواضحة التفصيلية» بشكل مكتوب إليهم؛ وتخصيص المخازن والمراض لحفظ 
م يجمع منها عيناء رسما 3 توزيعه . 

ومع فريضة الركاة ددأت النواة الأولى الجهاز المالي في الدولة الإسلامية . 

ك. عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى رواتب؛ أو أعطيات 
دوربة» لموظفي الخدمة العامة. ققد أمر عبد الله بن سعيد بن العاص”” وكان يعرف 
الكثادة» أن بعلم الصبيان الكثابة في المدينة» وم بعرف أنه نخصص له أجراء أو مرثيا . كما 
أنه لضع رواتب أو عطادا لأهل الصفة المتفرغين للشئون العامة. أي أن معظم - بلكل 
- الخدمات العامة كانت تقدم تبرعا من قبل الناس» ومن بضطره منهم عمل ال|لدمة العامة 


للانقطاع عن الكسب ندم له إخوانه الآخرون حاجاته مببرعين . ” 


جوج نطة فطمةة© بوكو اناق عطة جا نقة ال8زقشقها 70ول. 5 ذا 2021. 
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ل وقد استمر الاغتماد الكئر على البرعا كلما دعت الماعة إلى ذلك 
لفثرة طويلة من العهد التبوي في المدئة حتى إن غزوة تبوك» وهي في السنة التاسعة ثم 
معظم مُوبلها عن طريق الببرعات. وبقيت اللبرعات التطوعية تشكل مصدرا مهما في سد 
الحاجات العامة مثل إطعام الوفود القادمة» وبناء المساجد وإمدادها بالإنارة والمياه» وأمور 
الرعادة الاجتماعيةء كشراء أو حفر الآنار وتخصيصها للاستعمال المجاني للداس جميعاء 
كما فعل عتمان في سر رومة وتخصيص البساتين للنفع العام كما فعل طلحة فى حائط 
ببرحاء . 

كل ذلك مع ملاحظة أن القدرة على دفع الضربة اذ ناش :قن طيخ دود 
خصوصا بعد فيّم خيبر, التي أغنت الناس» وجعلت لحم مصادر دخل دائمة؛ فضلا عما 
تم توزبعه من أموال الغنائم الكثيرة المتالية الناشمّة عن الفتوح الكثيرة. أضف إلى ذلك 
اتساع رقعة الدولة وتمولما لعدد كبير من السكان - حتّى إن غزوة حنين» في السنة 
الثامنة» كان فيها أكثر ف الى 5 مقاتل وحجج السنة الّاسعة - حجة الوداع - 
كان فيه أكثر من أربعين ألما . 

م٠‏ بعد فيح خيير خصص الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» نصف أرضها 


للنوائب» اي لما نوب >ن مصاح وحاجات عامة للمسلمين. روي ابو داود عن رجال من 
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الأنصار قولحم 'وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس" .”5 
وذلك بعد أن قسم نصفها سهمانا له وللمؤاتلة معه. وقد اتفق مع أهلها مم ن كان بزرعهاء 
قبل ذلك؛ على أن وا فيها مزارعة على النصف من إنتاجها . بول ابن كثير " فأعطاهم 
خيبر على أن لهم الشطر فس زرع وخيل وشيء ”. وكذلك الأمر النسبة لأَرض فدك 
التي نزل أهلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فضالوه غلى :شرط أهل بشيس: 

فكانت أرض فدك ونصف أرض خببر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أتيه 
خراجها كل عام على النصف من إنّاجها "وكان بعل بنا ننه هاه لسئة» ثم يجعل ما 
شَي مجعل مال الله صرفه في الكراع والسلاح ومصال المسامين.”. فلما قبض عليه 


الصلاة والسلام؛ اعتبرها الصديق مالا للدولة» وقال "أنا أعول من كان بعول رسول اللهء 


1 يوه 960052806 0 1978. 

“ماعنا 3187 تابنا بم جة + 67175 ص8 6 فاك جعةفنجن خامة !ود عنارا زإ< 872148لد» 11:2 
لقنا زجقك 3765 7ن جا روغ 876209 ردم 60‏ 8د" ( 15791 088+ دقام عة !كينا 
اي ول فلتاقظا قم 3ق يق نذا لوقه الام 1 1ءا. 

“مواعها ١ ١‏ 85 3 غ0 قيقهة 07/ 02163 قا 0/23 يها 5 تقر خممكة دز _اقة< 6/5 
5055576 قجو 055 د فقَونه 6036 تج فردة غوة< 3. مفقه جنا رام 
مدقفة تلقلة6 انمة خجلا 28 ! وجلا ةم[ د 30/3821 فومع مما[ فق ق/قلة لها 
2086 صمل 23 و0 عة تق ففةر 53 332 ونة راطم و قزه 5/5/5 5+ 
1 50881و 1ه رققوط قن رقم طخ ه883 فم بمقندقة بن ضة6 0 
اق لاواط. 
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صلى الله عليه وسلم””". وقد استعمل الرسول» صلى الله عليه وسلم, العمال على هذا 
الخراج لتقديره وجبابته . 

يوان الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ فعل ما بشبه ذلك - على 
نطاق أضيق - في السنة الثالثة الهجرة. فإن أرض يني النضيرء الذين أجلوا عن المدشة 
لمنورة دون حرب» لم توزع بأكملها بين فّراء المهاجرين . إذ ينمل ابن كثير عن الصحيحين 
قولا لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه: "كانت أموال بني التضيرثما أفاء الله على رسوله 
ما لم يوجب المسلمون عليه مخيل ولا ركاب . فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
خاصة؛ فكان بعزل نفقّة أهله سنة؛ ثم يجعل ما مي في الكراع والسلاج عدة في سبيل 
الله عز وجل.”' 

ولكن معظم مار وحخيل بخ ني النضي ركان قد قط طع أ وحرق» في أثناء الحصارء الذي 
اتهى بإجلاتهم . كما بكر ابن كثير أن معظم ما دفي من أموالهم "تعن النخيل والمزارع - 


“لمعه 1407. 

8 لاعفا ل 15ب 0620 جا علدا ليذه رقنا رجا عقني 1 إكتخجدلااة زه 308:36 0120/1 
78560 وود مبغ6 ع جء6ا عدا نا رؤ© ني 60/525 56ت تنخين 308 ! 5و عضا 
6خ امن فلمعقبة 5 ج82 معنا قن 085 2082م 6 . 
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كانت له صلى الله عليه وسلم خاصة: بضعها حيث بشاء؛ فتسمها على المهاجرين 
الأولين دون الأنصار - إلا أن سهل بن حنيف وأنا دجانة ذكرا فمْرا فأعطاهما .” 

س. شبغي التأكيد على أن خراج خيبر وفدك م يكن ضرريبة بأي معنى من 
معاني الضرببة المعروفة؛ وما هو ريع مالك الأَرض أو حصة مالك الأرض من إنّاجها . إذ 
وكد ابن كثير ".. . فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تسم وإفا قسم نصفها بين 
الناس. . . وقد احتيم بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخير في الأراضي المغنومة» إن 
شاء قسمهاء وإن شاء أرصدها لمصاط المسلمين» وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها 
لا دنوبه في الحاجات والمصاط””. فالخراج إذن ربع أرض مُلكها المسلمون تيج للحرب 
قلا من الله تعالى. وم نحل الغنائم لنبى قبل محمدء صلى الله عليه وسلم. بقول ابن كثْير 
قلا عن البيهي عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيير حتى 
الجأهم إلى قصرهمء فخلب على الأرض والزرع والدخل» فصالحوه على أن ببجلوا منهاء ولحم 
ما حملت ركابهم» وإرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الصغراء والبيضاء» ويخرجون 
منها . . . وأراد إجلاءهم منها . فقالوا: نا محمدء دعنا تكون في هذه الأرضء نصلحهاء 
ونقوم عليها . وم نكن للرسولء صلى الله عليه وسلمء ولا لأصحابه غلال بقُومون عليها . 


"“مهككا 18 
اوها 381 
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وكانوا لا نفرغون أن بقوموا عليها . فأعطاهم خيبر على أن لحم الشطر من كل زرع وتخيل 
وشيء: ما ددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم' .5 

فواضح إذن أن الأرض ملكها المسلمون وأن الرسول صلى الله عليه وسلمء وهو 
رئيس الدولة» اختار أن يخصص النصف من الأراضي للدولة, وماك الغرت: لمكا نهد 
أصحاءه. ثم عرض عليه أهل خيبر أن بزرعوها له وللمسلمين على النصف من إّاجهاء 
فوافتهم؛ واشترط أنه مستطيع أن دنهي عمّد المزارعة هذا في أي وقت بشاء . 

ع2 والواقع أن الإبرادات العامة للدولة بدأت تتكاثر في الجزء الأخير من حياة 
النبي» صلى الله عليه وسلم. فبالإضافة للركاة» وربع الأَرض العامةء فإن حمس الغنائم؛ 
التي شرعت منذ معركة بدرء صار دشكل ندا كيرا من بنود الإدرادات العامة حنى إن 
عطاا الرسول صلى الله عليه وسلم صارت تحن أرقاما ضخمة النسبة لذاك العصر. 
فإنه أعطى أرعة عشر شخصا مائة من الإبل» لكل منهم؛ من غنائم هوازن وحدهاء بعد 


بعركة يطنة .© ووعد جاير بن عبد الله أن حعطيه "'مكن| وهكزا ف" مشيرا كنا 


كأمؤواعها 337 - 378. 
“كفا 6821. 
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بدنه ثانا عندما بأتيه مال البحرين» ولكئهء صلى الله عليه وسلمء توفي قبل قدوم المال» 
فأعطاه أبو بكر فكانت ألفاً وخمسمائة درهم. '” 

ف. وكذلك فمّد فرضت الجزبة» وهي إبراد عام للدولة الإسلامية. وأول 
من فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الجزبة هم نصارى نجران» سنة تسع من 
المجرة» فرضها ألفي حلة؛ ألف في رجب وألف في صفر من كل عام؛ ثم فرضت بعد 
ذلك على مجوس هجر ثم البحرين. *” 

ص. وكذلك فإن مبدأ الوقف صار بأخذ شكل المؤسسة الاقتصادية في 
الجتمع . فالرسول» صلى الله عليه وسلم» نصح عمر بن الخطاب أن يحبس رقبة أرض له 
في خيبر» ويجعل غلنها في سبيل اللهء كما دعي عشمان ليشتري مرددا كان يجوار المسجد» 
ويضمه للمسجد النبوي» وقًا لله تعالى؛ وأنتشرى شر رومة» ويجعلها سقابة للمسلمين» 
وله أجرها . فبداً الوقف دذلك سحن شكل الأعمال الخيربة الاجتماعية: متوسعا من 


الاقتصار على أماكن العبادة وحدها 5 


“مها 1351 -136. 
“ماعها 051041 1 6 اجاج 5نن9ح 18ت زؤفاة ز0/69 76 - 85. 


2 8 265 17615 :631و ا 1594 له د 0 1771. 
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.2 كما ظهرت في هذه الفترةئمارسة الاقتراض العام. إذ تروي لنا السيرة 
النبوبة المطهرة عدة حوادث اسنقرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للمصاط 
العامة» أي أنه سرض لبيت المال أو الخزانة العامة (عدا الاقتراض الشخصي الذي 
عليه شواهد كثيرة) . فد اقترض أدرعا من صفوان بن أمية عند الخروج إلى غزوة 
حتين. فال له صفوان وكان مشركا: أغصب با محمد ؟ قالء صلى الله عليه وسلم: "بل 
عاربة مضمونة””. واقترض من أبي ربيعة أرعين ألف درهم وردها من إبرادات بيت 
المالء مما مدل على أنها قرض للدولة ويس لشخصه الشررفء صلى الله عليه وسلم. ٠5‏ 

وكذلك استْمّرض ركاة العباس لسنسين . بروى أو عبيد سنده 'عث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فأتى العباس بسأله صدقة ماله» فال : قد 
عجات لرسل الله صلى الله عليه وسلم صدقة ستدين. فرفعه عمر إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فال "صدف عمى» قد تعحلنا منه صدقة 0 


“طرق زنجذغطة 151 79د جل ج82 اراق 8 0392 85 ١‏ 63 لامقتجتة. 2 ولاه 2911 
8 رقففه )58 » 93 ». ' ' 
25 25د وال اتوص جه جد( 850 180 620 انر تمع مةغجئلة ء. 03525و نا 
05 60/831417 7061. 
* قَووَنْ 2015118577 فنا 5891. 
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أن صفوان توهم الخصب - وكان مشركا لم بعرف أن الرسول» صلى الله عليه 
وسلم؛ لا خصب ولا بيح الغصب. والغصب هو المصادرة. وقد >كون سبب 
هذا النوهم أن هذا القرض العام كان إجبارباء فإ نكا ن كذلكء فإن القرض 
الإجباري من الأغنياء جائز. 
الاقتراض العام جائز من أي مواطن» مسلم كان أم غير مسلم لآن صفوان شي 
مشركا في مهلة» ففّد كان أمهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أربعة أشهر 
كما ثروي المصة . 
لم تكن الدولة الإسلامية عند الاقتراض من صفوان في حالة فق ركبير. فد كان 
حون سول تافنق الله عليه وسلم؛ » الذي فح مكة اثني عشر ألفاء وكان 
طلقاء مكة قد أسلمواء عدا بضعة أفراد عدون على الأصابم, وكان في منّدور 
الرسولء صلى الله عليه وسلم أن فرض ضرببة سيطة عدا ليشثري هذه 
الأدرع الثلاثين أو الأرعين» ولكئه لم شرض ضررببة وآثر الفرض العام بدلا من 
ذلك. 


ر- لجأ الرسول صلى الله عليه وسام إلى فرض الضرائب بأي شكل من 


الأشكال طيلة حياته الشريفة . فرغم وجود النموذي الواضح المتمثل بالزكاة» ورغم معرفته 


أا/جة 2 -4045 -وناناهمط 22 


لما كانت تفعله الممالك الجاورة ويخاصة الروم؛ لم هم الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ 
فرض ضرائب أخرى» ولا بالقياس على الركاة للبية حاجة الدولة للأموال» وتجهيز 
الجيوش» ونشر الدعوة» وذلك رغم معرفتّه بما كانت تفعله الأمم الأخرى والملوك من 
بجوف وكان كلها :الحتامقت الذولة إلى امال إنيا أنه ددعو إلى التبرع أوأنه سرض حتى 
إنه توفي» عليه الصلاة والسلام» ودرعه مرهونة في مال اقترضه. ورغم أن هذا الفرض قد 
تكون شخصيا للرسولء فإن الحددث دلالله. إذ أنه لاستعمالات بيت رئيس الدولة الذي 
نكن له مرئب خخصص . 

ش.2 وعلى العكس من ذلك» فقّد صدرت عدة إدانات منهء صلى الله عليه 
وسلم المكوس ذكرها اواعنين منها "لا بدخل الجبة صاحب مككس" و "إن صاحب 
المككس في النار" و "إذا ليم عاشرا فاقتلوه"”. بعلق أنو عبيد فيقول عن المككس كان له 
أصل في الجاهلية بفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت ستتهم أن بأخذوا من التجار 
عشر أموالهم؛ إذا مروا بها عليهم". ”* وذلك فضلا عن التأكيد العام على حرمة الأموال 
الخاصة» وصياتتها وحق الإنسان بالدفاع عن ماله ضد أي اعتداء عليه من أبة جهة, 
واعتباره شهيدا إذا قل دفاعا عن ماله. 


“مها 5261 - 528. 
“مها 5291. 
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ونبغي أن الاحظ أن توسع حاجات الدولة ولجونها إلى استخدام عدد من 
الأمخاض فق الأعنال العامة مكل اعمال ابن ووائحة وغيره على خخرض كان خيين 
واستعمال عمر بن الخطاب وغيرهء كثيرين» على جبادة الركاة» واستعمال أي رافع وبلال 
وغيرهما على حفظ المال وسداد النفقات» وقد روي أن البي»صلى الله عليه وسلم؛ 
استعمل رجلا من بني غفار على رعابة إبل الصدقة”, كل ذلك بوحي ,أنه قد تكون 
خصصت بعض الأعطيات الخاصة؛ أو الرواتب؛ لمؤلاء لناء خدماتهم: لأن ذلك مما 
نصرفهم عن أعمالهم الدنيوية الأخرى؛ فضلاً عن توفر الموارد لدى الدولة للقيام بهذه 
النفمات. 

كما دلاحظ احتفاظ الدولة بأملاك عامة أمين عض الحاجات العامة. فمّد حمى 
الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا لخيل المسلمين» أي أنه احتجزها من الأرض البيضاء 
غير المملوكة لأحدء وخخصصها لمصالم عامة؛ ترعى فبها خيل المسلمين.”” وقد علق أبو 
عبيد على هذه القصة بأن هذا حمى 'للخيل الغازبة في سبيل الله"”. وحمى الأَرض يعني 


عدم إمكان ملكها للأفراد عن طريق الإحياء أو الإقطاع. 


> فؤه مكنا 135 2861. 


خ و/ر 92 هنين ةقاطل 49 0خ 2531/60 + تلتاق قا 0973 1851. 
قمزون 20151185 هذا 1 185. 
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وأخيرا دلاحظ أن سياسة الرسول» صلى الله عليه وسلم؛» لم تقم على التخطيط 
الطويل الأجل - ولا حنى قصيره - بالنسبة للإدرادات العامة . فكان بوزع كل ما بأتّيهء 
فإذا جدت حاجة من الحاجات» وم يكن عنده ما بي بهاء دعا الناس إلى التبرع, 1 
استقرض على إبرادات مستقبلة» أو أجل سداد تلك الحاجة إلى مال قادم؛ أو متوقع . 
وقد روى البحاري ومسلم وغبرهما عن الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ قوله "لوكان 
عندي أخيرة ها للعنيك أن لا ا ثلاثاء وعندي منه شي *. 

والقصد هنا ليس حاولة تحريم التخطيط أو التقدير المسبق للنفمّات أو الواردات 
ووضع ميزانية للحماء أو عدم الحاجة إلى مل ذلك في عصرنا الحاضرء وإما بيان أن طبيعة 
النظام السياسي الإسلامي والعلاقة الدينية الت تربط الدولة بالأفراد هي من نوع فردد» 
يجعل خزانة الدولة جيوب رعاباها بجو مما سَنضي عدم التقليل من أهمية مساهمة الأفراد 
في الإبرادات العامة مساهمة طوعية محضة؛ سواء أكان ذلك لاستّعمالحا في سداد النفّات 
الجاربة العادية» أم في الإتفاق الرأسمالي الإممائي. فني الدولة الإسلامية برتبط الحاكم 
الحكوم بنفس العقيدة التي بقوم عليها النظام بأكبله. وبالثالي يصبح عطاء الأفراد للحقيق 


الأمداف المالية للدولة عطاء طوعيا تبرعيا . ولعل بان ذلك كان من أهم ممٌّاصد 


9 7 38304 ه قم فت 61 جكناط. 
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الرسولء صلى الله عليه وسلم, في ممارساته المالية. فهو يوّكد دائما - حتى عند كثرة 
موارد الدولة - على النبرع للمصاح العامة للمسلمين» ودثرك حيزا مهما في مالينّه لِينّم مويله 
التبرعات» بدلا من أن بدخر فائض الإبرادات في بوم كثرتها ليوم الحاجة؛ لأنه بعلم ناما أن 


الحاحاف الى سنطراً سيكوق لها من إبزاداك مستقباية أو تنزغات الأفراد ما كنيها : 


ثانيا - الإنرادات العامة في العهد الراشد: 

اتصف العهد الراشد كما هو معلوم - باتساع رقعة الدولة؛ اتساعا كبيرا جدا 
سبب كثرة الفتوح. فد ملت الدولة أصماعا كان لدها نظمها العرشة فيما تعلق 
الإبرادات العامة المنتظمة» مثل الضرائب» أو المكوس بأنواعهاء والعشور على الأراضي 
والتجارة» والضرائب على الصناعات وسائر الأنشطة الاقتصادية. وكان أهل هذه البلدان 
معادين على تأدبة الضرائب والوظائف المالية الملوك وذوي السلطان. وتسببت الفنوم 
تكثرة الغنائم» من الذهبء والفضة» والأموال العينية» وكذلك الأراضي الزراعية الشاسعة 
في الشام ومصر وعراقي العرب والعجم. ولقّد زاد من كثرة هذه الغنائم عدم دخول كثير 


من أصحاب البلاد المفتوحة في الإسلام قبل الفتح أو عنده مباشرة . 
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ولفّد كان المسلمون منشغلين بالقنال والحكومة غير راغبة - وبخاصة في عهد 
عمر دن الخطاب» رضي الله عنه - بثرك هؤلاء الجنود خلدون للراحة وإتباع 5 
البقر. . ئما حدا بها - إضافة إلى اعتّبارات أخرى مهمة- إلى عدم توزيع الأراضي» 
واللجوء إلى خيار الاحتفاظ بالأراضي المفتوحة: أملاكا عامة تدر إبرادا للدولة. وإذا 
أخذنا عين الاعتبار قلة عدد سكان الجزيرة العربية بالنسبة لما حولما من البلدان» فإن 
ذلك بشسر كبر حصة الفرد الواحد من العطابا الناشئّة عن توزيع جزءء لا سهان به» من 
الإبرادات المالية الكبيرة للدولة . 

ولفّد كان للهذه العوامل تأث ركبير في تحديد شكل الإدرادات العامة في العهد 
الإاكين اوقتا بلي أهم ملاحها : 


0-1 إن التدفق الحائل للغدائم وسائر الإبرادات العامة (التى يمكن استعمالها لأأي من 
مصاط المسلمين دون التخصيص الذي ورد في شأن الركاة) قد أدى إلى تعديلات 
ارزة فى هيكل الإرادات العامة والنفمّات العامة للدولة» فضلا عن تأثيره على 


الس اللتقاندنة الخرانة الدائية حدييف امال 
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ذمع التدفق المستّمر الذاخر للغنائم والجزبة والخراج خلال فارة زمنية 
قصيرة» لم بشعر أي من الخلفاء الراشدين بالحاجة إلى الاقتراض العام أو إلى 
توجيه دعوات عامة التبرع من أجل سد حاجات الإنفاق العام. فكل ما دعت 
الحاجة إليه من إناف كان بيحد من الإبرادات التي تصل كل دوم؛ وليس/من قطر 

من الأقطار, أ و إقليم من الأقاليم؛ ؛ ما ني عن الحاجة للدعوة إلى البرعات أو 

الاقتراض العام. وبذلك قل - إلى حد عيد - دور كل من اللبرعات الطوعية 
والفُرض العام في مويل حاجات الاق الحكومي . 

دل إن السيل المتدفقٌ من الإدرا ادات العامة؛ أضف إلبه رغبة الخلناء 
الراشدين يعدم الاحتفاظ بمخزون كبير من الأموال» أدى إلى القيام تفقات كثيرة 
في مجال الرعابة الاجتماعية لم تكن موجودة في العصر النبوي. فكثرت الجرادات 
على الناس, والعطاباء والرواتب التي صارت توزع على المسلمين دوما حاجة» 
إلى أي عمل من جانبهم لقاء ذلك» حتّى إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 


ير ى الجرا ابات على الأطفال ال ضع .” 


3 عجروية 65 منترجخجق ث وفطاة قد؟ 8 تقض 4 1[ 1 935بك5/ ققم 652 هاا 2 
رن نذن. 
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ضاف إلى ذاك تغيير تنظيمي مهم» إذكان لادد من تنظيم بيت المال» 
وخصيص الموظفين المتفرغين له ووضع ججداول الاسسّحمّاقات في التوزيع . 
وبالنالي صار للخزانة رصيد أو مخزون دائم تستطيع منه الوفاء يما يبحد من 
حاحات. في عهد عمر رضي الله عنه نجد العديد من المصص» النى بلاحظ 
فيها حاجة أو فاقة, م تكن ملحوظة من قبل» فيأمر عمر صاحب بيت المال أن 
عطي ذلك الفقيرء أو تلك المرأة الحتاجة, أو ذلك الذمي الحرم . 

0-2 ولا شل عن سيل الإدرادات أهمية وتأثيرا العميق والترسيخ اللذين حصلا في 
العهد الراشد لمسألة الخراجكيدد من أهم نود الإبرادات العامة. ققد قسم 
الرسولء صلى الله عليه وسلم, أرض خيبر نصفين» نصف أرصده لخزانة 
المسلمين وحاجاتهم ونصف وزعه على من كان معه من الجند . 

ثم أجر تلك الأرض لمن بزرعها مشاطرة وكان نصف العائد يؤخذ 
الخزانة العامة ونصفه بوزع على الأفراد مالكي نصف مجموع تلك الأراضي . 

فلما فحت المراق أخصى عمر أرضه وأهله فاستّكثر ما بصيب 


الجندي الواحد لو وزع ذلك.” ثم استشار عليا رضي الله عنه فأشار عليه 


“3 ريق 558 متررجخجق ته وادمنا؟ :92808525154 نا 0983 751. 
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'دعهم بكونوا مادة للمسلمين"”. فتّرر عمر عددئذ جعل الأرض كلها للمسلمين 
وضرب إيجارا عليها أسماه الخراج. '” وقال عمر: "أما والذي نفسي بيده؛ لولا أن 
أثرك آخر الناس ببَانا [كلمة غير عربية معناها: على طرشّة واحدة) ليس لهم 
شيء؛ ما فتحت علي قربة إلا قسمها كما قسم النبي» صلى الله عليه وسلم؛ 
ان كني أتركها خزانة الحم مَسسمونها . "” 

فد تأكد إذن أن قصد عمرء رضي الله عنهء مما فعله في أرض العراق» 
أن بتركها مصدر دخل للمسامين تدر دخلها كل عام فينتفع به حاضر المسلمين 
ومسلقبلهم . أي أنها أصل ثادت ثم مُليكه للدولة.*” بدر غلة دورية. أما تحديد 
هذه الغلة فقد جعله عمر حسب إناجية الأرض» بحيث وضع جدولا لكل نوع 
من الأراضي حسب ما بزرع فيها من حبوب أو ثار. « 

ولقّد تدعم حو الملككية العامة على هذا التوع من الأراضي» بعدد من 


الاحكام الشرعية المعروفة منها منع عمرء رضي الله عنه» بيع أرض الخراجج. 


6 


5 20558 فنا 691. 

7 في 20516 هنا 5ن 1 381. 65 مق 50164. 

* 522393 ترد وعقبة بول ج760 رقة و مزق بق/ فب ةي مرت 
مفقطة 3 يمد جتقلا2ه. "2* عت بف ةب 0/6 لقي شفة ‏ 6و ناققة. 

* رجنجقنةه دفطة :8 201503 ينا 2971 - 298. 
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فمّد قال لرجل اشترى أرضا خراجية: من اشترتيها ؟ قال الرجل من أرابها . 
فلما اجتمع المهاجرون والأتصار قال (عمر) : هؤلاء أربابها فهل اشتريت منهم 
شيئًا ؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريئها منه وخذ مالك.” ومن أجاز 
من علماء المسلمين والصحابة بيعهاء ما كان ذلك بمعنى بيع حق الاستفادة من 
عمّد المزارعة مع الدولة وهو ما ماه أبو عبيدة 'أكتراء أرض الخرابج”” .ومن 
هذه الأحكام عدم سقوط الخراج عن الأرضء إذا أسلم صاحبهاء وكذا إذا 
اعها المسام لأن 'الخراج بمنزلة الغلة والكراء .* ومنها حو الدولة - بصفتها 
مالكا للأرض - بتغيير طرقّة حسابكراتها أو مقداره حسب الظروف 
والأوضاع الاقتصاددة» شريطة عدم ظلم الطرف الثاني الذي بزرع الأرض. ققد 
كان عمر يحرص على أن يكون الخرااج من طيب لم نظلم فيه مسلم ولا معاهد .© 
وأخيرا فإن الحراج لم عامل معاملة العشر الذي هو ركاة الزرع» من حيث حق 
الدولة في استخدام الخراج في أي من مصال المسامين» دون اليد بالأصناف 


الثمانية التى توزع فيها العشور والركوات . 


“ماعنا 1 اقاقة 5ةة5قفلاة 87 - 01 
“مها 7117. 
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وحاولة تفسير الخراج انه أنه ضربة على الأرض . اغا رولك اساسا 
قاس عليه إمكان فرض ضرائب على أراضي المسلمين حاولة لا تأخذ بعين 
الاعتبار الوقائع التاريحخية التي أشرت إليها في هذا البحث. 

ضاف إلى ذلك أن أي خراج أو ضريبة مشابهة م بفرض على الأرض 
التي أسلم أهلها عليها .“كما أنه لايحوز للدولة الإسلامية زبادة خراج أرض 
الصاح التي صالح أهلها ا مسلمين على خراج معين عليها .' وم يعرف العهد 
الراشد ضرببة فرضت على أرض المسلمين في جزيرة العرب أو غيرها سوى 
عشر الزروع» وهو ركانها الواجبة عل ىكل مسام ملك زرعاء حتى قال أكثر 
أهل العلم وحوب العشر بالإضافة إلى الخراج في أرض خراجية تلكها مسلم 
يزرغها :قال أوعبين؛ ولا نعلم أحدا من الصحابة قال لا يجتمع عليه العشر 


والخرابج» ولا نعلمه من النابعين إلا شيء دروى عن عكرمة, روا غقة رتحل مق 


“4 035 وهل 6/ ترق ” لات قرزق 03 تحتو تقر( هقلو 356 8 
قبن علق فاضت د جو ب#الاعروطاقة قذجقر ن تقااي ١١‏ 11 2-0 016 0 7 
03 ل جنبدقدى 5065 ذا 611410. 

4ج 8تنا 1001؟ 155 - 156. 

“مهلكا 551. 
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أهل خراسان تكتى أنا المنيب؛ سمعه مول ذلك. قال أبو عبيد: والحىّ عندي 


فيه ما قال أولّك. * 


وفي الواقع فإن مثّل هذه الحاولة» في تغيير معنى الخراج ومقتضاهء ليست 
أمرا جديدا . فنّد فرض محمد بن بوسف التمَفيء أخو الحجابم الرابج على أهل 
اليمن في العصر الأموي» وهم ممن أسلم على أرضه؛ فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
أنطل هذا الخراج (أي ضرربة الخراج)» ورسم أن لا يؤخذ منهم إلا ركاة الزروع 
الشرعية؛ أي العشر أو نصفه وقال "والله لآن لا تأتيني من اليمن غير حفدة كم 
أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة" . © 
3- ا توسع في العهد الراشد اصطفاء الأصول النثاسّة للدولة الإسلامية كانت صوا 
عننوا أرط النتودا*1::والطيواق أراضن اتتارسا الدولةا الاسبلانية من الارض 
الموات» أو من أرض الخراج غبر المؤجرة للأفراد» وتخصصها ملكية للدولة 
تتصرف بها لصا المسلمين. فمّد أصفى عمر رضي الله عنه من السواد عشرة 
أصناف: أرض من قل في الحرب» وأرض من هرب. . . إط1. قال أنو عبيد: 


'فهذه ارضون قد جلا عنها اهلها فلم بي بها ساكن, ولا لما عامر» فكان 


“مولعها 901. 
:53 5[ بابق م17 #تقهعة/ ةو قضقها 14 0977 2291. 
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حكمها إلى الإمام' .7 وكانت هذه الاراضي المصفاة تزرع لصا الخزانة» أي انها 
داخلة فيما سمى اليوم بالقطاع العام الاقتصاديء إذ يروي ابو عبيد ان غلتها 


50 


وقرسب من الصوافي أرض الحمى فد توسع الحمى في العهد الراشد 
لما كلمن ل مخصصها الدولة لمصاط غاننة المسليق أو لات 
منهم "ققد حمى أبو بكر رضي الله عنه بالريذة لإبل الصدقة. . . وحمى عمر"3 
لإلى الصدقة وللفقراء . والحمى يكون لأرض غير مملوكة للأفراد من أرض الموات . 
ومن ات الحمى امّتاع ملكها للأفراد عن طريق الإحياء . ويختّاف مول الحمى 
"فإن كان للكافة, سساوى فيه جميعهم من غني وفقبر ومسلم وذمي في رعي 
كله بخيلهم وماشيئهم. فإن خص به المسلمون» اشترك فيه أغنياؤهم 
وفتراؤهم؛ ومنع مك هل الذمة. وإن خص به الفقراء والمساكين»» منع منه 
الأغنياء . . . ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ."7 ومكن أن يخصص 


الحمى لحدف معين فقط مثل نعم الصدقة أو خيل الجاهدين فقّد خصص ابو 


#وولعها 2831. 


50 


” قو2083 8 1851. 
“مها 1861. 
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بكر حمى الربذة لإبل الصدقة؛ وخصص عمر ما حماه فيها أضا لنعم الصدقة 
وماشية المتز شال مني عامله على هذا الحمى: "وأدخل الصرمة والغنيمة 
وإداك ونعم ابن عفان وابن عوفء فإنها إن تهلك ماشيئهما برجعان إلى نخل 
وزرع» وإن رب الصرعة ورب الغنيمة بأتبق عياله فيمول با أمير المؤمنين» 
أفاركهم آنا ؟ لا أنا اك . "8 

2-4 اتسعت التجارة الخارجية في عهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء وكلتب إليه 
بعض أهل الحربءمنبح ومن وراء بجر عدن» عرضون عليه أن ددخلوا بجارتهم 
أرض العرب وله منها العشر. فشاور عمر في ذلك أصحاب البي؛ صلى الله 
عليه وسلم تاجمعوا على ذلك ."” "وكتب له 52 الأشعري أن نحارا مَنْ 
قبلنا من المسلمين» باون أرض الحرب» فيأخذون منهم العشرء فكثب إليه عمر: 
خذ أنت منهم, كما بأخذون من حار المسلمين."”” وكتب بمثله إلى عثمان بن 


حنيف»ء وأنس بن مالكه وكانا عاملين له.” وسآل عمر: كيف بصنع بكم 


“مولعها 1851. 

“" رجتجقت 201 2هنا 5067. 

* فر 52 ين مافناقة 81082 .قا 0352 1351. 
* مجتجق نت د20 8هنا 51017. 
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الحبشة: إذا دخلتم أرضهم؟ قالوا :تأخذون عشر ما معناء فمّال: فخذوا منهم 
ميل ما أخذون متكي . 37 

فالعشرء إذن» ضربة على حار أهل الحرب» على بضاعتهم المماوكة 
لمم بدخلون بها بلاد المسلمين. وهي قائمة على مبداً المعاملة بالمثل. فهي 
ضرببة تقوم على أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. فعند ما لاحظ عمر أن 
الدول الأخرى تأخذ عشر أموال تجار المسلمين» بدخلون إليها بضاعتهم كان 
أدابة ناراف الف إن أذ عاملهم اران عفني بضائع يجار الدول 
الأخرى عند دخولها أراضي المسلمين من أية ضريبة» أو أن بفرض ضربة بمعدل 
أقل إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين. ولقّد اخنار عمر رضي الله عنه تطبيق 
مبداً المعاملة بالمثل» لآنه اعتقّد أن ذلك في مصلحة المسامين» فكان عمر أول 
عاشر في الإسلام. ”7 

ولنّد لاحظ عد ذلك أن من مصاحة الأمة تخفيض هذه الضرببة عن 
عض المواد الغذائية» التي يحتاج إليها المسلمون وبأتي بها تجار أهل الحرب. ققد 

”مزاعها 5061. 


* 22051333 اننا ١‏ ددا جوج را )هطق جرعة لزووقه مه وقتقؤلذا,ة0 56 مو 
قن زو غة املك 52 ,000 جؤاق تا تجقاعة نهنا 55 ! ودع الفوع/02030. 
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خفض الضربة إلى نصف العشر على الحنطة والزنت بتي بهما النبط إلى المددنة, 
وذلك "ليكثر جاب التجار لا" وحتى "تكثر الحمل إلى المدينة"88 

وليس في ذلك حجةلمن شبهها بالضرببة الجمركبة المعروفة الآن 
ددعوى أن فيكليهما ييز حسب أصنف الساع . إذ أن هذا الاشتراك لا 
يجحعلهما ممشابهنين في طبيعنهما . فالعشر الذي فرضه عمر رضي الله عنه قائم 
على أساس سياسي هو مبداً المعاملة بالمثل وهو ممّتضى العدل. وله أن يختار 
الإحسانء أي أن يخفف الضرببة أو عفي جار أهل الحرب من تطبيق مبداً 
المعاملة بالمثل» إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين. 

وقد بلتبس فهم طبيعة هذه الضرربة سبب أمرين هما: 

أ- أن أمر جبابنها كان موكولا لجباة الرّكاة فيكثير من الأحيان. فقّد كان أنس» 

وعثمان بن حنيف» وأبو موسى الأشعريء عمال صدقات أيضا”, كلفوا بجبادة 
هذه الضرببة القائمة على المعاملة بالمثل. ولعل السبب في ذلك حداثة نظام 


الجبادة نفسهء وعدم تعقّده البيروقراطى فى ذلك الوقت» فضلا عن ألفة تكليف 


* ,رجخجق و0 #كنا 5101. 
6 
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الموظفين العامين بمهمات متعددة» خاصة إذا تقارست تلك المهمات. فجبابة 
الركاة والخراج والجزبة والعشور مُشابهة» بعضها مع بعض» على كل حال. 

فك آذ معظم النصوص» الت تتحدث عن عشور التجارة» تضيف إليها نصف 
العشر» وريع العشر بوقت واحد . وت المع عبج جار أل الزمةة عن 
ني تغلب» أما ربع العشر فمن جار المسلمين. وقد سبب جمع هذه الثلاثة مع 
بعضها في النصوص لبسا كبيراء بحيث نظن أن نصف العشر وربعه هما من نفس 
طبيعة عشر التجارة. والواقع أن اليلحئن المذقتين» وخاضة من علماء الساك: 
م بلتبس عليهم ذلك. فأبو يوسف بذكر أن ما يؤخذ من التاجرء عما بمر به من 
ضاعة هو "رع العشر إنكان مسلما 'وبضيف" وكل ما أخذ من المسامين من 
التشور فستبيله سبيل الصدكة:" وقول انو عبد "وكان مدعني عمر فيما 
وضع من ذلك (أي العشور)ء أنه كان بأخذ من المسلمين الركاة» ومن أهل الحرب 
العشر تاماء لأنهم كانوا بأخذون من حجار المسلمين مثله؛ إذا قدموا بلادهم. © 
كل جميع الروادات عن العاشرء الذي عينه عمر بن الخطاب»؛ وهو زباد بن 
حدير قوله: "ما كنا نعشّر مسلما ولا معاهدا" قلت: فمن كنم دوو كال 


© 2025333 فنا 1347. 
© زف 58لا 17 531. 
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"تحار الحرب كما كانوا بعشرونناء إذا أثيناهم ."© ضاف إلى ذلك أن خصائص 
الركاة المعروفة من ضرورة توفر الحول» والنصابء وخلو المال من الدين» كلها 
كانت تطبق على رع العشر هذا." أما ما يؤخذ من أهل الذمةء وهو نصف 
العشر فمّد كان تطبيمًا لنصوص الصلح» الذي عمّده عمر رضي الله عنه معهم 
على أن تضاعف عليهم الركاة» أو يضرب عليهم نصف العشر في تجحاراتهم . 
فكل ما كان من ركاة على المسلمين كان عليهم ضعفه . بقول أبو عبيد "وكان 
الذي مشكل علي وفعي 1د انا الذمة. . . فوجدته إِما صالحهم على 
ذلك صلحا ." وأضاف "فآرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلم" .© 

وأخيرا فإن تحصيل ركاة التجارة من المسلمين» ربع العشرء عند 
خروجهم بها من مدنهم إلى مدن أخرى» وتحصيل الضرببة التعاقدبة من أهل 
الصلح. نصف العشرء عند خروجهم ّجارتهم بين المدن ليس لهما أي شبه 


الضربة الجمركية المعاصرة لأن ربع العشر ونصفه هنا مفروضان مرة في العام 


“مها 5291. 

“لمناعها 5307 - 40ثا 2968 1ه 1644؟ 1649؟ 91676 1682؟ 1685 916885 1690. جه 
ماجغجق 9ه 47د هنا 501 ' 

#مطاكفا 5317 - 532. وتشجخجوان دزللك20 نينا 1 509. 
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وهما على أموال اللجار يحصلان عند اتتَقّالحا داخلياء وليسا على الاسيراد من 
البلدان لحني 

2-5 ثمات عطاا العهد الراشد جميع أصمّاع المسلمينء” كما أن تأثيرات هذه العطاءا 
على تحسين الأحوال الاقتصادية والمعاشية لحم, بدأت تظهر. فيحدث المؤرخون 
عن توفر ثروات طائلة في المدينة وغيرها . 


ولكن ما بهم جانب الإبرادات العامة التي كوادوكان انف يها وان 


عن حاجتها فى زمن عمر بن الخطاب. فبعث عامله معاذ بن جبل الصدقة من 
اليمن إلى عمر في المدينة, فأكك عمر عليه ذلك" وقال: م أنعتك جاببا ولا اخذ 
0 ولكن بعك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فترائهم . فقال معاذ: إني 
م أحث إليكم دشيء وأنا أجد أحدا بأخذه مني . فلما كان العام الثاني بعث إليه 


شطر الصدقة. فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثااث حث إليه بها كلها . 


* ج6/ جقفة| زذا بمناقارة خنوقة 3/185 1002 ,قضيت + فَْبَاة 30 ! إلشالف؟رطاة اتقلذا #دمه 
للإطقة هذ 858 8005 4201. 
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فراجعه عمر يمل ما راجعه؛ فمال معاذ: ما ونذوت لخدا أخذ مني شينًا ا 


وليس فيما روي ما ددل على أن الركاة نات من بلد إلى آخر قبل عهد 
عمر رضي الله عنه. ومعروف كذلك أن عمر استتجد بمصر واليمن والشام, 
عام الرمادة» وأرسلت له قوافل الطعام والكساءء لنجدة أهل الحجاز من حضر 
وددو. ومكن أن بكون بعض - أوكل - ما أرسل من الركاة أو من الميء, إِذ 
المجاعة سبب كاف لتقل الركاة ولولم تكى فائضة عن الحاجة في بلد تحخصيلها . 
2-6 وكذلك فتّد أخر عمر رضي الله عنهء جبابة الركاة عن وقنها للازمة تصيب 
الناس . ففي عام الرمادة» وهو عام جدب وقحطء لم برسل عمر جباته لتحصيل 
الزكاة في المدنة» وما حولماء وجباها مضاعفة في العام التالي.* وقد عرفنا 
إمكان تقددم جبادة الركاة من قصة ركاة العباس في زمن الرسول» صلى الله عليه 
وسلم؛ وهنا في العهد الراشدي نلاحظ تآخير الجبائة» للمصلحة في عدم تحميل 


المسلمين ما مشئ عليهم وبرهتهم . 


"جعت وطقلة0 شنا 1ككاقوتة 283 2ه 5901 002020202022111 
© ماجخجق جه دطللة20 فنا 7 63ت شوقن 205028651 جنا 3741, 2و3 وومم 5و ذه 15 
001 
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2-7 ووبلاحظ في هذه الفازة أن مبدأ عدم فرض الضرائب على المسلمين في أمواللهم؛ 
سوى الركاة» قد ازداد ترسخا في ممارسة الدولة الإسلامية. بدو ذلك واضحا 
في الدفاع القوي الذي بقدمه أبو عبيد في الصنحات 528 - 537 عن مساك 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في العشورء وبيانه أن عمر إِما فرض العشر 
على حار أهل الحرب في بضاعتهم بدخلون بها ددار المسلمين على مبداً المعاملة 
المثل. حتى إن أنا عبيد» ليرفض تفسير ابن شهاب لأخذ عمر العشر من أهل 
الذمةء وهو أنه كان يؤخذ منهم في الجاهلية» فآقرهم عمر على ذلك. " ووّكد 
أو عبيد أن سبب فرض ذلك عليهم إِما هو تطبيق نصوص عمّود الصلح معهم 
لأن ذلك "أشبه بعمر وأولى به وبه كان بقُول مالك نفسه"5. ومالك هو الراوي 
عن ان شهاب. 

فإذا لم تفرض ضربة على ذمي؛ فمن باب أولى أنها لم تفرض على 
مسلم . على أنه شبغي ملاحظة عدم احتياج الدولة إلى فرض الضرائب في تلك 
الفثرة سبب غزارة إيراداتها غير الضربية من جهة؛ وعدم توسع الإشاف 


“مها 5341 - 535. 
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2-8 واآحرما نلاحظه فى العهد الراشد «النسبة للإدرادات العامة هو حرص الخلفاء 
الراشدين على عدم ترأكم الموارد في بت المال» والسرعة فى إنفاقهاء كلما وردت 


اده عرو أء عند أنكلناء رضي الله عنهء دخل بيت المال وقال: ". . . لا 


إل 


أنسن وفيك درهم؛ ثم أمر رجلا من دن سعد لضت امسن 
وكذلك" أن عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات» ثم أناه مال أصفهان فمال: 
اغدوا إلى عطاء رابع إني لست لكم يخازن» قال: وقسم الحبال فأخذها قوم 
وردها قوم 
ثالنا - الضواءط الشرعية لسياسات الإبرادات العامة: 

إن مسألة مشروعية الضرائب» أي جواز فرضها في دولة إسلامية» وشروط ذلك 
الجوان قضية خارجة عن نطاق البحث الحالي. لذالك فإها سنبحث في الضواط 
الشرعية فى سياسة الإمرادات العامة مباشرة دون التعرض لأساس فرض الضرائب في 
النظام الإسلامي. معنى ذلك أننا تفترض ضما أننا في مجتمع إسلامي سبنى وجهة النظر 


القائلة بجواز فرض الضرائب» وتتوفر في هذا الجتمع الشروط التي سحدث عنها الفتهاء 


"وكا 5701 
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حواة فرض الضرائب» وذلك فى صُوء ما رأيناه من جردة الدولة الإسلامية الأولء في عهد 
ابي وخلفائه الراشدين» عليه وعليهم صلوات اللّه وسلامه . 

كما أننا ستركر في ضواءط سياسات الإبرادات العامة على إمكان استعمال هذه 
السياسات في معالجة التضخم: لذلك سيم توجيه البحث في هذا الايجاه يجنا الخوص في 
عموميات سياسات الإبرادات العامة . 

وكذلك فإنه من المعروف أن سياسات الإبرادات العامة مكن تقسيمها إلى أنواع 
ثلاثة من الإجراءات هي : 1) إجراءات تعلق بمعدلات الضريبة دون تغييرفي بنية النظام 
الضربي في البلد؛ 2) إجراءات تعلق سخيبر البنية الضرربية» ئما بؤدي إلى تعديلات في 
مجموعات دافعي الضرائب» بحيث يحصل حول من جموعة إلى أخرى» فيد حصة 
التجار مثلاً في تحمل أعباء مالية الدولة وتنقص حصة العمال» أو العكس”7 3) وأخيراء 
إجراءات تعلق تحصيل الضرببة» من توقيت التحصيل» ونوعيته: نقد أم عيئاء وسائر 
روف التحصين: 

وسنقوم ددراسة الضوابط الشرعية لسياسات الإنرادات العامة هذه الأنواع الثلاثة 
من الإجراءات» مقسمين البحث إلى ثلاثة أجزاء: جزء أول سَعلق الركاة» وجزء ثان 


7 نا يلابت ك1 + تجزم 358 35 ذا 5 81ودة وق وق تكونفة لظا [ 6801 296 


ة +ج060216//66 665 78027135 1ه ند ره 83086097501. 
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سَعلى بالإبرادات العامة الناشمّة عن الأملاك العامة للدولة. أما الجزء الثالث فيتعلق 
بالضرائب تنسها . 
1-3 الضواط الشرعية لسياسة جبابة الزكاة: 
من المعروف أن الرسول» صلى الله عليه وسلمء قد حدد نمك امعان 
الركاة على الأموال الركوية التي كانت موجودة في عصره وهذا التحديد توقيفي - بإجماع 
أهل العلم الذين بعد بأقوالحم. وبالنالي فلا نصح التغيير في أي من هذه النسب» فلا مكن 
للسياسة المالية للركاة أن تتحو منحى التعديل فى نسب الركاة على الأموال المختلفة . 
وكذلك فإن ركنية الزكاة وصفة العبادة التي كينها لاعسلازمة اليك اشير 
في بنية الأموال الواجبة فيها إلا من خلال الاجتهاد القائم على النصوص من جهة؛ وفهم 
الواقع المعاصر وإدراكه من جهة ثانية. فإذا توصل ذلك إلى رأي أخذ به؛ دون أن تترك 


7 


الأول ناحيف كا ايها النجاسة الالية ربكا او دنا 

أما فيما بعل سياسة تحصيل الركاة» فإن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ قدم 
حصيل الزكاة من عمه لعامين»*” وإن عمر» رضي اله عنهء آخر الزكاة في الحجاز عام 
الرمادة» وأمر أن تحبى من قادل عن عامين .7 


”تإنقوقة 5ه 


أا/جة 2 -4045 -وناناهمط 45 


وقد اختلفت المذاهب في ذلكء فقال كثيرون بإباحة تعجيل الزكاة (بالنسبة 
المركي نفسه)ء وقال البعض بعدم جواز التعجيل إلا أن يكون بسيرًا . أما التأخير المركي 
فالجمهور على الفوربة» ودرى بعض الفمّهاء جواز التأخير المركيء وبخاصة إذا كان 
ا 24 

والذي نراه أنه سواء أقلنا بجواز ذلك للأفراد أم لاء فإن جوازه الحكومة من داب 
أولى إذا رأت في ذلك مصلحة بيئة ويخاصة أن الحديئين المدكورين تعلقان يتصرف إجرائي 
حكومي» مما بؤكد جواز تأخير موعد تحصيل الركاة الحكومة الإسلامية. وإنكنا تفضل 
أن لا كثر استعمال تأخير الركاة وتعجيلهاء في السياسة الاقتصادية إلا لمصلحة راجحة 
بيئة. والسبب فى هذا التفضيل هو الصفة العبادية للزكاةتما ستدعي لما الاستقرار 
والتقليل من التغيبرات الإجرائية إلى أعد حد ممكن . 

وبالتالي فإنه مكن القول يحواز تقديم أو تأخير تحصيل الركاة - عددما تقوم 
الحكومة سحصيلها وتوززعها - إذا رأت الحكومة الإسلامية مصلحة في ذلك. ومكن 


استعمال سياسة التقديم والتأخير حسب المصاط العامة للأمة» بحيث يؤخر تحصيل الركاة 


”طإنقوة 1ه 
00011 
506+ 601.0 ف. 
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إذا كان من المرغوب إشّاء الأموال بأسدي اناس وتشجيع الطلب العام (استهاآكا 
واستثمارً)» وتعجيل تحصيلها عددما براد قي ف كمية النقود بأددي الناس .75 

وكما أن التعجيل والتآخير يمكن أن بكونا من عام لآخرء فكذلك مكن أن يكونا 
أثناء العام نفسه. فتعجل الحكومة تحصيل الرّكاة أو تؤخره على كل نوع من أنواع الأموال 
الخاضعة للركاة أو عليها كلها مكّا حسب المصلحة القُصيرة الأجل في إحداث تغييرات 
مطلوبة في الطلب العام؛ أو الطلب لدى فنّات وشرائح معينة من الناس (هم مالكو الاموال 
التي تؤخر أو تعجل ركانها) . 

فيك إن استدال توعد تحقييل الركاة وتاخين د انه نتن السياميات 
المالية للتأثير على الطلب العام» أو طلب فنات معيئة» مما بؤثر في معدلات التضخم في 
الاتحاه المرغوب» وسنسمى هذه الشتيحة الأولى أو الضاط الأول النسبة لسياسات 
محصيل الزكاة. 

9 الضابط الثاني» فهو نوع المال الذي تحصله الحكومة ركاة» بأن يكون من عين 


المال المركى فهو تحصيل عينىء أو يكون بالنقود الدارجة فهو تحصيل نقدي. 
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رهن لق أترلاً لعدد من الفقهاء يحواز إخراج القيمة في الركاة. فَمّد منعها 
كثيرون وأناحها البعض . ” وف كلامهم ما ددل بشكل واضح بأن الجواز والمنع هما يحىّ 
المركي نفسهه أما إذاكان ذلك من مصلحة الفقراءء ومصلحة الأمة من مصلحتهم» وكانت 
الدولة هي التي تقرر الجبادة عيئًا أو نقَدَاء فإن لذاك ضواط أخرى تحددها المصلحة 


العامة ... 


وما دذكر أن اختيار التحصيل النقدي أم العيني أمر سعلق بالسياسة التقدىة 
الحكومة أكثر مما علق بسياستها المالية» لأنه بؤثر على حجمكمية النقود في الاقتصادء 
وهو يؤثر تأثرا مباشرًا في تجاه حاربة التضخم إذا رأت الحكومة أن تحصل الركاة نهدا 
(ثم توزع قيمة ما حصله سلعًا عينية من محصيلات سابقة وزعت مقادلها - في الماضي - 


نشم) 7 


ومن جهة أخرى» فإن الإفادة من طرق تحصيل الرّكاة من خلال الضاءطين 


المذكورين» إِنا بعتمد على فرضية أن ممٌدار حصيلة الركاة ذات حجم مؤثر على 


* وقإغل #186 أمتفيج 1 
7 مهد 63ت .6ق 62 :5 :115116 اققزادزه جف 4 نه تقولقم تن للق 
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الاقتصادء وعناصره الكبرى من طلب عام؛ واسدّثمار» وادخار, وبجموع الإبرادات 
الحكومية» وغير ذلك . 78 
2-3 الضواط الشرعية لإبرادات الأملاك العامة للدولة: 

مكن دمن وبجهة تظر الضؤاط الشرعية لسياسة الإبراداف - قتسيّم إبراذات 
الأملاك العامة إلى نوعين هما: 

الإبرادات من أملاك الدولة العادية والإبرادات من الأملاك التي الناس فيها مشاركة 
اماع . 
أ) الإبرادات الت تنأتى شيجة لإجارة» أو استّثمار الأملاك العامة للأمة» نحو 
أراضي الخراه والمباني المملوكة للدولة؛ والمعادن الباطئة والظاهرة [(على ما رجحه 
جمهور العلماء المعاصرين) وسائر الاستثمارات الحكومية المْتبة عن هذه الأملاك. وهذا 
النوع تحدد إبراده حسب معيار المصلحة العامة شربطة أن لا يحيف ذلك على الأفراد 


الذين بترتب عليهم أداء هذه الإبرادات زان الدولة» كما هو معروف في وصية عمر 


“7 هع ؟ 1 ونا وال دقنصدةقوة# 77776135 بججج جا تفن ةتنا 038 86 5ه ر 2 فق وو 6 
ل قاف لقتكط زا وة/ »تجتن 000 13 12 
8 : 00 كاج غآنا دن 0ج رتهطيزة متتانوة 210 نك 
3 عا فاخ للأ6ة 08ج 833 3 نثاز زا ر عوذةة نجاط 5ل موفاجولة د 
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لعتّمان بن حنيف وعبد الله بن مسعود عندما كلفهما بمسح سواد العراق» وكما يؤكد 
ذاك أنضا أبو بوسف في كاب الخراج. ومكن تحديد هذا النوع من الإبراد بمبلغ مقطوع, 
أو شسبة من الإَاببه وبخاصة بالتسبة للأرض ولشاركات القطاع العام للقطاع الخاص في 
بعض المشروعات. 

وف جميع الأحوال» فإن السياسة المالية دور كير في هذا النوع من الإبراد ٠‏ وإذا 
كان أهم المعابير في تحديد هذا النوع من الإنراد هما المصلحة العامة والعدالة» فإن هذين 
المعيارين هما الضاءطان الأساسيان فى السياسة المالية نفسها . 

لذلك فإن الحكومة تستطيع زبادة» وإنقّاص» وتعجيل» وتأخير هذه الإبرادات» 
طالما أن ذلك ددور في حدود العدل» مع المصلحة العامة حيثما دارت. ويمكن اعتبار 
ذلك أداة مهمة من أدوات السياسة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ تستطيع 
الحكومة استّعمالحا من اجل حاولة الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المرغوبة» وبخاصة 
في مخاربة التضخم والتخفيف من عجر الميزانية الذي هو من أهم أسيايهه 

واستعمال هذه الأدوات دشمل أنواع الإجراءات (أو السياسات) الثلاثة سواء في 
ذلك التغيير في معدلات الخرابه أو أسعار الساع الت ينتجها القطاع العام بالزسادة 


والإنقاصء ضمن حدود شرطي المصاحة العامة والعدالة» أم التغيير في بنية عوائد هذه 
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الأملاك النامة ريدق تسر سوعات التحنان النهائن لأعباء هذه الفزائد. (مثل ميض 

عمر رضي الله عنه لمعدل عشور التجارة عن الزنت والطعام الذي نكان يحليهما النبط إلى 

المدنة)”, أم السياسات المعلقة بالجبادة من تعجيل وتآخير, أو عينية وتقدية. 
غير أنه شبغي أن نلاحظ ثلاثة ضواءط إضافية هامة تستفاد من مواقف الفقه 

الإسلامى بهذا الخصوص: 

0-1 قياسا على المبادئ العامة فى الحمى والأرض الموات والأملاك العامة للمسلمين؛ لا 
يجوز للدولة ان يخص الاغنياء بعض المزادا ومّنع منها الفْمّراء» وإن كان صصح 
طريق ضح الوفورات من القطاعات الفقَيرة (الزراعة والرعي) إلى القطاع الغني 
(الصناعة) بوسائل الضرائب والتسعير وغير ذلك قد يكون موضع تساؤل كيير 

2 إنكثيرا من الخدمات الى ألفت الجتمعات الاشتراكية اعتبارها مجانية قد لا 


تكون بالضرورة مجانية في الاقتصاد الإسلامي. فالتعليم والعناسة الصحية 


” مون 467 5331. 
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واجبان على الدولة الإسلامية عند توفر إبرادات كافية لما من إبرادات القطاع 
العام الاقتصادي. 

وفيما عدا ذلك فتعليم الصبيان مسئولية آدائهم وكذا الخدمة الصحية 
هي جزء من النفقة الشرعية الواجبة سمصيلاتها المعروفة في القمّه الإسلامي . 
فإذا لاحظنا أن الْقراء قد فرض لمم الإسلامكفااتهم من الركاة» فإن م ككف 
الركاة» ففي أموال الأغنياء حي ضمان الحد الأدنى من المعيشة الفقراء» فإن من 
الممكى أن لا نكون تعليم الأغنياء ولا الخدمات الصحية المقدمة إليهم مجانيين في 
الاقتصاد الإسلامي. أما الفقراء فيمكن لصندوق الرّكاة أن يعطيهم ما ننفقون 
مئه على العدر الضروري من التعليم والصحة. 

3- إن إنشاء الخدمات العامة» كالطرق» ومسا المياه والمساجد وصيانة هذه 
المنشات هما مسسُوِية الدولة الإسلامية إذا كانت لدمها إبرادات من أملاك 
الدولة والقطاع العام الاقتصادي. فإذا لم يكن لدى الدولة ما كني من هزه 
الإدرادات» كان لما فرض رسوم استعمال عادلة على المستفيدين من هذه 
الخرمات: 8 


1855635 00 5 ارم 8 88/503 ١‏ كه ولق 6652818440 0171© 03ل 5821و م + 
اتاج مقن 185 ققد و1555 2451 - 246 
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ب الإبرادات المتأتية من الأملاك العامة التي تتضمن حمًا مشاركا في الانتفاع للأمة 
كلها : 

وهي الأملاك التي مشارك في الاتتفاع فيها الدا س كلهم كملح مأرب “من ورده 
أخذه". إن التطور اللكئولوجي الحديث نقتضي - في معظم الأحوال - أن الاتتفاع من 
لماء والكلاً والنار والملح وما شاءه ذلك ما مشترك فيه الناس يحتاج إلى اسسشمارات قد 
تكون ضخمة فيكثير من الأحيان» مثل مد شبكات المياه في المدن» وتحضير المراعي 
العامة» وإمدادها ببذور الأعشاب المغذية الحيوانات» وغير ذلك. والسؤال الذي برد هنا 
هو: هل فضي مفهوم حقّ الاشاراك في الاتتفاع أن لا تفرض الحكومة أي رسم. أو ثُن» 
لمذه المنافع جاوز تكلفة الاستثمارات التي قامت بها لليسير الإفادة من هذه المنافع 
للناس ؟ أم أنه مكى للدولة معاملة هذه أسعار الخدمات مثل معاملة الخراج» فتزدد فيها أو 
اندر ين منتضيات القاعه العائة والارل > ومعى رع هل مده تعن الااراكد 
في الانتفاع» الذي قرره الرسولء صلى الله عليه وسلم» حربة الحكومة بأن لا بزدد المن 
عن تكلفة إِنَابجٍ هذه الخدمات؟ . 

والذي ببدو - والله أعلم - أن حديث أبيض بن حمال بضع قبدا حفَيقا على 


سلوك السياسة المالية» فإنه لادد من إعمال قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن 
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"الناس فيه شرع", فلا نسم للغني أن بنال من هذه الأموال العامة أكثر مما بناله افير 
عن طريق رفع أسعار هذه الخدمات - فوق تكالينها - حيث دستطيع الغني تحمل ذلك» 


ولا ستطيعه المفير. 


وعلى فرض تقد الحكومة بهذا الموقفء بالنسبة للماء والكلاً والنار والملح وما 
شابههاء فإن ذلك لا شكل كل جوانب السياسة المالية الإسلامية: لأن كيرا من 
الحكومات تقدم الكثير من الخدمات العامة بأسعار معانة من قبل الدولة. أي أن كثيرًا من 
الخدمات العامة» ويخاصة الماء» والكهراء» والماتف وغيرهاء تعرضها الحكومات في كثير 
من البلدان بأسعار تقل عن التكلفة ئما بطرح مسألدين لادد من بجثهما . واحدة تعلق 
العجز المالي الناشيع عن ذاك؛ ومن بتحمله . أما الثائية فسَعاقٌ بما برد من سياسات على 
الأستعان المعانة» من حيث رفع اموه او اتختون سنياتك ارقن لايق ابيا نان عند 
الحددث عن سياسات الإنقاقٌ العام . 
3-3 -الضواط الشرعية للسياسات المالية المعلقّة بالضرائب: 

إن كون الركاة الفريضة المالية الوحيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي» التي بجحب 
على الإنسان لأنه ملك مالاء أو هي الفريضة الوحيدة على المال لأنه 'متمول" لا يعني عدم 


إمكان وجود وجائب مالية أخرى, عامة أو خاصة: ولكئه عنى أ ججمبسع الوجائب 
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الأخرى ليست مفروضة على المال نفسه أو على الإنسان لجرد أنه غني - أي ملك المال. 
فالنفقة على الأقارب» وقرى الضيفء: وسد حاجة الفقير والمسكين؛ والجزدة على أهل 
الذمة وعشور مجَارة أهل الحرب» وغير ذلك من وجائب مالية عرفها النظام الإسلامي؛ 
إفا توجب لأسباب أخرى هي حاجة الأقارب» ونزول الضيفء وحاجة الفقير 
والمسكين» والدخول فى حمابة الدولة الإسلامية صاحا أو حرباء وإدخال بضاعة أهل 
اوفع ال أراضي اللتبلمئه وغدة اق اسان :ورا اعتير وسوة: الخال تدرط لاه 
كالمبج يحب بسبب الإسلام وشرطه الاسسطاعة وأمن الطريق . ” 

وهذا يعني أن النظام المالي الإسلامي لا قبل مبداً أخذ جزء من مال الغنى جبرا 
سبب كونه غنياء سواء أكان هذا الأَخذ الإجباريكاملاء باسم الغصب أو المصادرة أم 
كان جزئيا ماسم ضرببة» تفرض على الغني لأنه تملك المال. 

وقد أشرت في الأقسام الأولى من هذا البحث إلى أن الدولة الإسلامية ف صدر 
الإسلام لم تفرض الضرائب على الناس» وأن ما فرض من ضرائب بعد العهد الراشدي 


اعتبره العلماء جائرا وغير مشروع» وألغاه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. 


865و فجن 9881 - 992ج2288,5 زة ج5ة ززنن. 
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ومن جهة أخرى» فمعلوم أن الأنظمة الاقتصاددة والمالية المعاصرة تتحدث عن 
فرض الضرائبء والتغيير فى معدلاتها ونيتهاء لأهداف متعددة أهمها سداد النفقات 
العامة التي بتطلبها إتنابج الساع العامة.* وهو ميل الجزء الأهمتما سمى بالدور 
التخصيصي الضربة: الذي سُعلق سخصيص الموارد الاقتصادية دين إِننَاج السلع العامة 
وإنتاج السلع الخاصة. على أن الضربة دور تخصيصي ال دين أنواع السام الخاضة 
نفسها . أما الأهداف الأخرى للتخييرات في الضرببة» ئما مُحدث عنه الاقتصاديون فهي 
أهداف التوزيع والاستقرار والتوازن والتتمية.” ولا شك أنكلا استقرار الأسعار وتوازن 


الأنشطة الاقتصادة في الجتمع سعلقان بموضوع التضخم مباشرة. 


والسؤال الذي بطرح نفسه بالحاح هنا هو: ما إذا كانت الشرعة الغراء تفرض 


على الدولة أنة قيود فيما علق باستعمال الضرائب» كوسيلة لنَحمَيقَ الأهداف المدذكورة. 
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وللإجادة على هذا السؤال لادد من الاستعانة بالاراء العلمية لعلماء المسلمين 
خلال التاريخء ثما لا بسع له الجال في هذا البحث””. ولكن العرض الذي قدمنه في اول 
هذا البحث وفي أحاث أخرى”, واستعراض آراء العلماء المشار إليها مكئان من 


ات تك هن الضوال الارهة لانت 


عر «زوفينا عدم جبواز فَرَض الشتريية عَلِينَ الخال لان متفيزل» أى سيت كون 
الأغنياء يملكون ما يملكون من ثروات ودخولء يعني أن هدف محويل الوفورات 
الخاصة إلى القطاع العام ليس مما ببيح في النظام المالبي الإسلامي زبادة الضرائب 
ولا فرضها أصلاً. ومن باب أولى أن ذلك يعني عدم جواز زبادة الضرائب 
نّصد امتصاص السيولة الفائضة من أددي الناس. وقد بعني هذا أنضا أن زيادة 
الضرائب بقّصد تقليل دخل (أو ثروة) أصحاب الدخول (أو الثروات) محجة أن 
الحجم الحالي للدخل (أو الثروة) بثير زبادة في الطلبء ثما ششأ عنه ضغط 
على الأسعار باتجاه الزبادة ليس أمرا بدخل في حسبان النظام المالي 
الإسلامي» لأنه حنى لو تقرر أن مثل هذا الضغط على الأسعار مؤذ وينبغي 


* فض تفتدنه: 2615: زاغ هف 6 32 7ق طانلاضنة و00 وؤال 0975 95 2881 - 
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تنه أو الخلاص منه فإن حجم الأذى لا سبرر مصادرة المال الخاص اسم 
الضربة من أجل استترار الأسعار لسببين هامين: أولمما وجود بدائل لقال 
الدخل تؤدي نفس الغرضء منها تقليل الطلب الحكومي؛ وامتصاص جزء من 
الدخل الفردي بالاقتراض العام» واستعمال الأدوات النقدبة للقليص الطلب» 
إل1. وثابهما أن مثل هذا الأذى - لو ثبت وتأكد شرعا - لا شَتضي أخذ 
الزنادة وما مجرد الحجر عليها فقطء مثل حالة تاق السنهاء أموالحم المشار 
إليها في الانة الخامسة من سورة النساء . 

2-2 من بول من الفقهاء بإمكان فرض الضرائب على الناسء إنما برط ذلك 
بالضرورة - وبنسر هؤلاء عدم وجود ضرائب في صدر الدولة الإسلامية عدم 
نشوء هذه الضرورة سبب وفرة الموارد الأخرى. إن لهذا الفهم الضرببة 
سَيحدين هامنين هما: 

أ- إن فرض الضريبة وزبادتها هوآخر سهم في جعبة النظام المالي 
الإسلامي تي قبله أسهم كثيرة أهمها: خراج القطاع العام الاقتصاديء واسسّتفاذ 
الركاة جبابة وإنفاقا مع عدم كفاتها لسد حاجات مستحقيهاء وبيع ما مكن بيعه 


من السام والخدمات العامة لمشترها أو المستفيدن منها لقاء سعر مناسب» 
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وتويل ما مكن من المشاريع العامة وجخاصة التنموية منهاء بمساهمات من القطاع 
الخاص قائمة على مبادئ المشاركة أو المضارءة الشرعية؛ والاقتراض العام 


الاخمبارى أو الاتعنازى: واترعا ف الخزانة العابمية * 


ب-- لادد من مُحيص النفْمّات التي تفرض من أجلها الضرببة واسمبعاد ما 
ليس بضروري منها . وبلاحظ أن ديد معنى الضرورة هنا يتخذ المعنى 
الشرعي فلا نصح فرض الضرببة» أو زبادتها للموبل تققّات سرفية: أوغير 
واجبة شرعا . الأمر الذي شَنضي ربط زبادة الضرربة بزبادة الحاجات للإتقاق 
العام ربطا محكماء وما يحب على الدولة أن تقوم به من وظائف في النظام 
الإسلامي؛ مع ملاحظة ارق بين ما يجب القيام نه في جميع الأحوال؛ وما علق 
وجوب عمله سوفر موارد غير ضربية لهكما أشرت إلى ذلك فى مال كفالة 
الديون في العهد النبوي . ”5 

ولنأخذ مثالا على ذاك: إذا لم تكل حصيلة الركاة لسد حد الكناف 
الفقراء» ولم تكن لدى الدولة مصادر غير ضرببية» جاز لما فرض الضرببة لسد 
حد الكفاف. فهل بصح فرض الضربة لتحقيق مستوى من المعيشة لائق 


* و2356 ع 8680م لا :2015 فبلا 351 - 38. 
#مملكفا 87 -14؟ 33 - 35. 
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اجسماعيا أو ما سمى مستوى الكفابة اللائق؟ إن الإجائة على هذا السؤال 
تناج إلى اللدقيئ فى مدى دخول هذا الحد في معنى الضرورة الشرعية: 
وملاحظة أن العلماء قد مجنُوا في حد شرعي من الغنى بمنع من إعطاء الركاة, 
وإ نكانت - عندما تعطى - يمكن لما أن تغني ولا تنتصر على بلوغ ذلك 
6ن 
أما الضرورات غير الإنفاقية التي تذكر عادة لتبرير الزبادة في الضرائب» 
فينبغي أنضا أن تقاس بالمعيار الشرعيء وأن تقدر بقّدرها ددقة مع اللأكد من 
أن زبادة الضريبة فيها هي العلاج للك الضرورة» وليس في غبرها مما لا متطلب 
أخن أموال الناس غناء ممكن . وقد لاحظنا أن هذه الضواط قلما تنطبئ على 
هدف استّقرار الطلب الإجمالي والأسعار مثلا. 
0-3 إن مبداً التضامن بن أفراد المجتمع الإسلامي بمكن أن مشكل قاعدة منيئة لفرض 
الضرائب - عندما تفرض” أو لزنادتها وإنشاصها . وقد رأها أن الرسول» 
صلى الله عليه وسلم؛ قد طبئ هذا المبداً على المعاقل (الددات)؛ وفداء 


الأسرى في الصحيفة الدستورية التي أصدرها عند قدومه المدشة. "وآن 


© 208853 8هذا 5501 - 56د. 
#مولعقا 10731. 
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المؤمنين لا دتركون مفرحا ينهم أن بعطوه بالمعروف في فداء أو عمل ٠٠‏ وشبغي 
أن بلاحظ أن تفقّات العمّل والفداء من النفقات اللازمة» التي لا يمككن الامستغناء 
عنها . ففي الاسسّتاد إلى مبداً التضامن لابد من التفريق بين النفقات الواجبة التي 
امن من أجل سدادها أفراد الجتمع والنفقات غير الواجبة» التي لا يجبر الناس 
على المساعدة فيهاء دون أن عني ذلك عدم إفكان تضامنهم التبرعي فِ 
التحميف من وقعها . 

2-4 وأخيرا بلاحظ أن علماء المسلمين م يحتلفوا في أن عب» الضريبة بنبغي أن يوزع 
على "ذوي المكئة" أي على الأغنياء . وواضح أن ذلك يعني بجسب أحوالهم 
في الغنى أنضا . فالعدل والتضامن الاجتماعي بتضيان أن الضرائب تفرض 
على الأغنياء بطرشة تصاعدية. ” وأن لا تفرض الضرائب على الفقراء . 

من هنا ببدو أن من الحتمل الاعتراض على بعض أنواع الضرائب التي 
توجد فى كثير من الجتّمعات» من وجهة النظر الشرعية. فالضرائب غير المباشرة 


التي بمصد منها تحصيل أكير إبراد الخزانة» غالبا ما تفرض على سلع أو خدمات 


"مرق تة 68 الل 8ه 217 
5( 4 6/8 6632 + "قوتهدرة 2ه «اتصتصا 63ت تقت ردت #جو ةف م005 < 
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ستهلكها قطاع كبير من الناس مما حمل الفقراء عبمًا مساويا لعبء الأغنياء» إن 
لم يكن بزيد عليه كما أنكثيرا من الضرائب الجمركية مك أن يكون تنازليا بحيث 
حمل منه الفقراء أكثرئما حمل الأغتياء . 

ضاف إلى ذلك ان التمويل عن طريقٌ الاقتراض من البدك المركزي كنوع 
من الإبرادات العامة قد تثار عليه علامة اسسُفهام كبيرة من الوجهة الشرعية: 
على أساس مبداً تحميل الضرببة للأغنياء» فالتمويل عن طردق الإصدارات 
الجديدة للنقود, إذا كان ؤدي إلى تضخم نقدي عام وانخفاض في قيمة العملة. هو 
قْ الواقع نوع من الضربة على ثروات ودخول الناس الحددة بوحدات نقدية. وهو 
دذلك يحمل الفْمّراء - مع غيرهم - عبء هذا النوع من الضرببة» الامر الذي لا 


سْفق مع المبدأ الإسلامي في توزيم العبء الضربي على ذوي المكنة وحدهم . 
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الّسم الثاني 
سياسات النقمّات العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي وضواءطها الشرعية 
لدراسة سياسات الإنقافَ العام» في النظام الإسلامي لاد لنا من التأكيد أن هذه 
السياسات تقوم على فهم واستّيعاب الدور أو الوظيفة الاقتصادءة التي بضعها هذا النظام 
على عاتق الدولة بمؤسسانها المتعددة ولككن البحث في الوظائف الاقتصادىة للدولة 
الإسلامية أمر تج مكانه في غير هذه الورقة» ولغير جمهور الحاضرين في هذه الندوة. ومع 
ذلك فإنه لا مد لي من أن أذكر القارئ الكريم بأن ستحضر في ذهنه ذلك الدور أو تلك 
الوظائف» لأنها تشكل الأساس الأول والرئيسي للحددث عن سياسات الإتقاق العام 
وسياسات الإنفاق العام هي التي تتحكم حجم النفقّات العامة (مقدار الإنفاق) 
وتركيبها البديوي (جهة الإنفاق)» بمصد حَحمَينَ الأهداف الاقتصادية» وغير الاقتصادحة, 
للدولة 
وبمكن» من وجهة النظر الإسلامية» تقسيم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام؛ هي 
التفقات العامة التي تتطلبها الوظائف الأساسية للدولة في النظر الإسلامي» والنفقات التي 


تقتضيها الوظائف التي مكن للدولة أن تقوم بها إذا توفرت لما المصادر التمويلية اللازمة, 
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والنفقات التي تتعلق بأعمال تن الأمة على تكليف الدولة بهاء وتحدد لحا مصادر اتفاقية 
لقان هنالك مجموعة من الضوابط العامة التي تتتحكم دسياسة الإنقاق العام 
في الدولة الإسلامية, بكل أنواع النفقات» وذلك إضافة إلى الضواط المعلقّة سياسة كل 
نوع من أنواع الإنفاق العام» الأمر الذي يجعلنا نرتب البحث على أن بدا بالضوابط العامة 
لسياسة الإنقاق ثم الضواءط الخاصة بكل نوع منه. وسنذكر هذه الضواط دون التفصيل 
في حجمها وتم أهميئها لأنها صارت معروفة ومفصلة في الكثادات الإسلامية المعاصرة : 
1 - الضواط العامة ف الاق العام في الدولة الإسلامية 
وهي التي تتعاق بكل أنواع التفقات العامة. فان طبيعة النظام الإسلامي 
أكمله تجعل من الدولة حارسا للدين والبيضة معا. وحراسة الدن وصون 
أرضه وأهله سضيان أن يكون المعيار الأول للإنشاق العام هو نحفيق المصلحة 
العامة في هذا الإتفاق. وهذا نطاب أن يكون هدف النفقة هو القيام بالوظائف 
المناطة بالدولة الإسلامية من دفاع عن الدين وأرضه وأهله» وتنفيذ أحكامه 


وإعمال نصوصه في الجتمع الأمن الخارجي والداخلي)» والإتناق على الإدارة 
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العامة وكفالة الحد الأدنى من المعيشة» وغير ذلك ما هو داخل فى وظائف 
الؤولة الأسائشة والرة 
فالضاءط الأول في سياسة الإنفاق العام هو أن تدور هذه السياسة مع 
المصلحة العامة دائما . فيحدد كل من حجم النفقّة أو مقدارهاء وجهة الإتقاق 
بحيث خَحَنَقَ المصاط العامة للأمة: ولا تتوجه إلى مصاط أفراد معينين» حاكمين 
كانوا أو محكومين» ولا فئات معينة؛ فيطفاً السرابج الذي بغذىه الدهن المشترى من 
المال العام عندما يبدا الحددث عن شخص الخليفة وقضااه الخاصة. 
بلي ذلك ضاءط الكفاءة في الإناق العام والكفاءة تعني أن عمل على 
ََِينَ المصلحة نأقل ثُن» فلا يكون إسراف ولا تبذير في التاق العام» ولا توضع 
النفقة فى غبر مواضعها الشرعية. 
والضاط الثالث هو عدم التحيز إلى فّة الأغنياء في النفمّة مع جواز 
التحيز إلى فّة الفقراء حنى بغنوا. وهو أمر تدل عليه نصوص كثيرة في الكتاب 


والسنة» وف إجراءات الخلفاء الراشدين *”, وسشمل ذلك ما سحدث عنه الققّهاء 


رورش اعجج 82 روطو عمق لأفة +3<ؤتا جدؤة 
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من عدم جواز اختصاص المفربين من الحكومة دبعض المنافع النائيجة عن الإتقاق 
العام. 
والضاءط الرانع هو الإفادة من المبادرات الشخصية القطاع الخاص» 
وعدم حاولة الحلول محله؛ بل دعمه؛ وتدشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص 
والأحداث والأحكام الكثيرة. سواء منها ما تعلق وزع الغدائم» وأحكام الركاة, 
والعطادا في العهدين النبوي والراشديء ووقاتع الحمى وقيود ذلك وشروطه» 
وأحداث ترك المزارعين ِي خيبر وأراضي السواد ومما متهم أحكام أخرى 
كثيرة منها ما علق نصيانة الأنهار العامة» وضشّح القّدوات» وتيسير سبل الانتفاع 
بهاء مما مشير إليه أبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من العلماء أنضا . ومنها ما 
تعلق بالقواعد الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي نحو مبادئ الملكبة 
الخاصة, والحردة الشخصية وغير ذلك. 
والضابط الخامس هو ضاءط الالتزام الأحكام الشرعية في الإتقاق فلا 
تفع التفمّات العامة إلا في الواجبات والمباحات» ويجتتب الحرمات. 
وقد سَصل هذا الضاءط بالذي بليه وبتعلق بهء وهو الضاءط السادس: 


ضاط الالتزام بالترتيب الشرعي للأولوبات.ذللأحكام الشرعية درجات» من 
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واحبات»: ومندوبات» ومباحات؛ وغيرها. وهنالك أضا درجات داخل كل 
زمرة من الأحكام. فالواجبات على درجات؛ وكذلك المددوبات والمباحات. 
ولعل في التصنيف الذي ارتضاه كثير من العلماء لما سَعلى بممٌاصد الشريعة من 
حنظ الأصول الخمسة» وثرتيب ما يحفظها من أمور إلى ضروربات لا بد منهاء 
وحاجيات شّع الحريج من دونهاء وتحسيئات تكمل ويجملء لعل في هذا التصئيف 
ما يجعل الالتزام بهذه الأولويات في الإنناق العام هو الآكد والأشدء ويخاصة أن 
الحكومة هي وكيلة الأمة في رعادة مصالحها كما تشير إلى ذلك الأقوال المشهورة 
الخليفنين الأولين أبي ب وعمر» رصي الله عنهما. 
2 - الضواءط الشرعية الخاصة بكل نوع من أنواع الإنقاق العام: 

أما بالنسبة لما يخص النفقات الواجبة على الدولة مما مدخل في وظائفها 
الرئيسية من صون للدين وحراسة للدنياء فإن الضابط الأول والأهم فيما سَعلقَ 
بها هو حَحمَينَ الأهداف الشرعية فيها . فإذا جاع الفقير فلا مال لأحد. لأن 
الواجب الذي دنبغي أن ترعاه الدولة هوكفالة الفّراء والمحتاجين» والإتفاق الذي 
سد جوعتهم وبكاسو عرهم في الضروريات الحياتية: كالمأكل والمأوى» 


والضروربات الشرعية مثل ستر العورة وإذا اتهكت حرمة من حرمات الأمة أو 


أا/جة 2 -404 -وناناهمط 67 


خيف انتهاكها نت الدولة ما يحتاجه صون تلك الحرمة وردع الأعداء عنها. 
فالضاط في هذا النوع من الإناف العام هو تادية الدور التي وضع على كاهل 
الدولة» مجده الضروري؛ مهما تطلب ذلك من الأموال. وينطبي هذا الضاءط أو 
المعيار» إضافة إلى الضواءط العامة التي أشرنا إليها سابقاء على كل تاق عام من 
شأنه وطببعتّه تأددة الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية؛ بما في ذلك الدفاع عن 
الدين والدنياء وتطبيق الشربعة» وصون أموال الناس وحموقهم من خلال فعاليات 
القضاء والأمن والرعابة الاجتماعية» وضمان إشباع الحاجات الأساسية الناس» 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فيما عاق بالحياة العامة والحاجات الجتمعية, 
ما مكن التعبير عن معظمه بأنه ينطب عليه المبدأ المعروف في الاقتصاد باسم 
مبدا فشل نظام الأسعار أو مبدأً فشل نظام السوق” 
أما النسبة للنوع الثاني من النفْمّات العامة وهي تلك التي تتحملها الدولة عندما 
تتوذر لها الموارد التي تقوم بأمرها. فهي تشمل المسئوين الحاجي والتحسيني من الوظائف 


الأتامنية للدولة» إضافة إلى جميع جميع ما تعرف «الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات 


* 8 رق تق يمسق «طمطط ررق رقتو دناع قلق غة ونافقة ا ز رج لقتجذق/ا/5 
غ1 ؤامتكيصة عت زقيها/:0 عقب بقة (مع6 83 ةفق ,قله فاوة و ؟ تقر با كر +051 2 
378 وغطء86 ن زامقظللمه 2 6 52ل نقدة عه تالوةتا ههطلة جماغصد 171 205 و" 
جاتو د خة ©800. 
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وتصرف صحىء وما تقدمه دلدان كثيرة من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية 
وغيرها. والضاط في أمر السياسة الإنفاقية المُعلقة بها هو توفر الموارد المالية التي تبيح 
الشريعة استّعمالها في هذه النفقّات» نحو الخرابج (عوائد الأملاك العامة)» والجزية» وميراث 


وبالنسبة للنوع الثالث من النفقات العامة وهو النوع النواقتي الذي تف الأمة 
على تكليف الحكومة بالقيام بأعبائه» وتحمل مسئولياته» على الرغم من أنه غير داخل فيما 
نعلي أساساء وتفرض من الجبادات ما بسعها (في حالة عدم توف الموارد المباحة لمثل 
هذا الإنفاق)» فإن ضاءط السياسة الإنفاقية فيها هو الالتزام بما خصصه الأمة من تفقَات 
لتأدية هذه المهمات. وفي هذا فإن اتفاق الأمة على إضافة مهمات جديدة للدولة مع إضافة 
مصادر تويلية ضرببية للقيام بأعباتها بوسع من دائرة الإتفاق العام ولكئه يد الساطة 
التتفيذية بالالتزام بالأهداف والأعمال التي حددت لاستعمال هذه الضرائب. 

ومن أنواع التفقات العامة الشائعة فيكثير من البلدان الإسلامية المعونات لأسعار 
السلع والخدمات وهذه ا لمعونات تنخ نوعين رئيسيين : 1) معونات إِناجية» تدفع لمنتجي 
عض الساع والخدمات. منها ما يكون بشكل شراء منتجائهم سعر محدد يزيد عن سعر 


السوقء مثل الزام الدولة بشراء المح سعر محدد . ومنها ما يكون سقديم مبالغ من 
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الميزانية العامة لدعم عملياتهم الإنتاجية» نحو ما .ّدم للمدارس مثلا من معونات تقدبة أو 
عينية. ومنها ما ُخذ شكل تقديم بعض عناصر الإنتَاج سعر مخفض أو مجاناء كالماء 
والكهرناء والأرض للمصانع وغيرها. 2) ومعونات استهلاكية تتخذ شكل بع بعض السام 
والخدمات المستهلك حدد مخفض ل عن التكلفة “, أو انا في بعض الأحيان: وأوضح 
أشكال هذه المعونات معونات الساع الغذائية الرئيسية» كالخبز والأرز والسكرء ومعونات 
أسعار البنزين» والمعونات التي تتخذ شكل أسعار مخفضة لبعض الخدمات التي تنتجها 
مؤسسات ملكها الحكومة أو تدم بعضها مجاناء مثل الكهرباء؛ والماء» والحاتق؛ وجمع 
النفااات والتخلص منهاء وتصررف المياه المستعملة» وغير ذلك. 

وتلعب معونات الأسعار, ويخاصة الاستهلاكية منهاء دورا مهما في بعض الدول 
في زنادة عجز الميزانية حيث تشكل جزءا مهما من الإنقاف الحكومي. وتتعلق بها ثلاث 
نقاط مهمة بنبغي الإشارة إلبها في معرض الحددث عن ضواءط الإنقاف. 
0-1 إن الأصل الشرعي أن عان الفقراء بحسب حاجتهم مع البدء بجد الكناف. 


وإن المعونات السعربة للساع الغذائية الرئيسية قد سُوفر فيها هذا المعنى. فالمثير 


ان نمطم ات:07 بط 00 قفد قن سوط قلات وجنام فق 
الجن 4:5123075. ج24 ولت/نت 08096 3 زكي اتاد 3286 070801. 
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الذي دسنهاك كمية أكبر من السلعة المعانة بحصل بطبيعة الحال على كمية أكبر من 
للعولة المحكوبية ولكن هذا المعيار قد لا بور في جميع السلع والخدمات المعانة. 
ل إن عض إعانات الأسعار قد فيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. من أمثلة 
ذلك إعانات أسعار ننزن السيارات ووقود الطائرات» وإعانات الكهرباء والماء 
والماتف والصرف الصحي وجمع القمامة فإن معظم هذه السلم والخدمات قد 
يختص لغير الفقراء» مثل ننزين السيارات الخصوصية في معظم البلدان الإسلامية, 
ونحوه الماتف, وكذلك الكهرباء في «لدان إسلامية كثيرة. لذلك» فإن المعيار 
الشرعي نقتضي أن يككون الضابط الأول في سياسات الإعانات السعربة هو 
اختيار السلع المعانة بحيث سَحمَّقٌ وصول الإعانة للفقراء في سداد حاجاتهم 
الأماسنة 

إن محقِيقَ مبداً العدالة التوزيعية القائل بأن لا ختص الأغنياء بمنافع من الخدمات 
الحكومية دون الفقراء شتضي أن يكون الضابط الثاني في سياسات الإتفاق على 
الإعانات السعرية هو تحديد الإعانات والتغيير فيها بحيث تتناسب المعونة 
عكسيا مع استعمال الأغنياء لحا. فإعانة سعر الكهرباء تتعدم؛ أو تنقلب إلى 


زسادة سعردة انك إذا حاوة الاستهلاك معدارا معينا عير من استهلاك 
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الأغنياء» أوإذا استعمات الكهرباء لأهداف مل إنارة المسابح والحدائق 
الخاصة» وما دشبه ذلك من أنواع الاستهلاك التي يختص فيها غير الفقراء . 

ضاف إلى ذلك أن الشرعة تعلىّ أهمية كبيرة على المصدر التمويلي للنفقة 
لمكي ويخاصة فيما علق بما بمّصد به إبصال منافع وإعانات مباشرة للأفراد. 
ولددنا في الثراث الإسلامي الذي أشرنا له في القسم الأول من هذه الورقة ما بدل 
على أن العطانا والمنح الحكومية كانت من الإبرادات الحكومية غير المخصصة؛ 
نحو الخرااج وساتر الإبرادات المتحصلة من الأملاك العامة وعشور التجارة» وما 
دشبه ذلك من إبرادات عامة. وإذا كانت الشريعة تبيح مويل الإنفاق على الإعانات 
السعردة للفقراء من الرّكاة (لأنها بمئابة توزبع عيني ددل التوزيع التقدي). وإذا كان 
من الفقهاء من بقول بجحواز فرض الضرائب على الناس لتمويل الإتقاق على 
الوظائف الأساسية للحكومة الإسلامية» فإن الإعانات السعربة لخير الفقراء شبغي 
أن يكون مويلها من مصادر الإبرادات العامة غير المخصصة وغير الضربية أي 
من أنواع خرابج الأملاك العامة» نحو عوائد البترول والمعادن الأخرى. وبالتالي فإن 


الضاءط الثالث في سياسات الإعانات السعرية التى لا مخصص لسداد الحاجات 


أا/جة 2 -605 -ونانامط 72 


الأساسية للفمراء هو أن يكون مصدرها التمويلى من الإدرادات العامة غير 


استعمال سياسات الإنقاق العام في حارية التضخم 


إذا لاحظنا أن معظم أحوال التضخم تعني أن حجم الإنقاف في المجتمع بزدد عن 
حجم السام والخدمات المتوفرة» وذاك بغض النظر أسباب التضخمء فإن تقليل الإنقاق العام 
ساعد» على العموم في الحد من الضغط التضخمي» لآنه ينقص من الطلب على السام 
والخدمات المتاحة في الجتمع ””. ولكن من المهم جدا النظر إلى أنواع النفقات العامة التي سم 
خفيضها عند استخدام سياسة الإنقاق العام في حاربة التضخم, بالنظر إلى عدة اعّبارات 
0000 

فالإقاف التعموي على مشروعات البنية الأساسية بؤدي إلى زبادة الدخول مع 
تآخر الزدادة في الإتتاج الحلي؛ بها ستاسب مع طول فترة نضوح المشروع وبدئه بناج 
الَدفقَات السلعية والخدمية المرجوة منه. وكذلك الإتفاق على المشروعات التتموبة الأخرى 


ذات الإنتاج السلعي والخدمي مما بتآثر بفترة التآسيس والإعداد لبدء الإنتاج 


“,وو ”وتنا لخادت قط[ غة1زخجن قكدة 316 هد قط قة 8 رجمة ون نين ققق 513 واه 
قبطا ف 0811© ققرامح بانفزج 6 رف نج 29 01350ن. 
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وكذلك يختلف تأثير الإنفاق العام على التضخم حسب الجزء من الإتفاق الذي 
ّم في السوق الحلية مقارنا مع ما سم في السوق الخارجية» فيقّل تأثير الإتفاق العام على 
التضخم كلما كبر المضمون الخارجي من الإنقاق العام 

ومن جهة أخرىء فان الإتفاق العام الحادف إلى إغاثة الفقراء ورعابتهم يعبر 
تضخمياء على الرغم من الحاجة إليه من منطلقات العدالة وحقوق الإنسانء في معظم 
الأحيان. الأمر الذي يجعل التراجع عنه صعبا جدا من الوجهتين الشرعية والاجتماعية» مما 
ستدعي التفكير ف أسلوب عبقّري قوم على الإمّاء على الرعادة الاجتماعية الضرورية 
دون التضحية «السياسة الكانحة التضخم. ولعل النموذيج الزكوي في ذلك - على ساطته, 
وكونه بدهيا جدا لأنه من دين الفطرة» يضع الأساس لهذا الأسلوب العبقري المطلوب» ألا 
وهو أن سّم مويل الرعادة الاجشماعية الاقتصادة للفقراء من أموال الأغنياء. مما هلل الاثار 
التضخمية لنفقات الرعاءة الاجتماعية إلى درجة الصفرء أو قربا جدا منها» سبب تويلها 
الكامل من أموال الأغنياء». ولعل في بعض النصوص والاثّار ما بوكد هذا المعنى. من ذلك 
الحددث المعروف أن الركاة "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فترائهم' والأثْر النسوب إلى علي 


نَ 5 طالب لي جاع المقراء إلا سْمصير من طرف الأغنياء. 
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وإن في تطبيق هذا المعيار في مول الكثير من نفقَات الرعابة الاجتماعية - 
ويخاصة الإعانات السعربة للساع الأساسية والخدمات العامة ما فيها الكهرباء والماء 
والحاتف والنظافة والصحة والتعليم وغير ذلك كثير - ما سيخفف من الآثار التضحمية 


لهذا النوع من النفققات إلى حدود عيدة جدا. 
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عجز الميزانية والضواءط الشرعية في معالجنّه 

نبغي أولا أن نلاحظ أن ظهور عجز في مويل الدول أمر قديم؛ عرفته الحكومات 
حتّى قبل اختراع الميزانية العامة. وقد كانت الدول في القديم تقترض من التجار والمرابين في 
أحوال حاجتهاء ويخاصة لنمويل الحروب والاحتفالات الملكية والكوارث العامة. 

ولقّد ورد في السنة المطهرة ما بدل على أن الرسول؛ صلى الله عليه وسلم قد 
احتاج إلى التموبل 4 إدارة الدولة. قفد اقترص عدة مرات من عدد من الصحابة ومن 
غيرهم. وكان واضحا في بعض قروضه أنها م تكن إلا المصاط العامة للأمة. فلم تكن 
بمبالغهاء وأنواعها مما ستعمله الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ استعمالا شخصياء (أرعين 
الف درهم؛ واستّعارة الدروع من صفوان وإن كان في حديث الدروع مقال)**. 

ويما هو جدير بالذكر أن لعجز الميزانية شاي كثيرة مهمة. منها ما بعتمد على 
وجود العجز نفسه ومنها ما عتمد على طريقة توبل التحو كالبحز معداه أن الدكزقة 


فياك 6 من مجموع إِنّاجها واقتطاعاتها من إبر ادات الأفراد . الأمر الذي بعتبر يا 


* 5 عفمتهنا رقن مققديةرتهة 1 :86كين اقلقتطاهافة نوز زه غبقامه 5 !48 


قلت فنع ة/,:ن6 0 6 و00 تقزم جوج جا كا 48هغة 851 غخها ليم 3500154568 65 
بز 6< وغ ذة 5ه . 
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في الطلب الكلي على السام والخدمات مقارنا مع العرض الكلي؛ على فرض مجتمع مغلق 
عن التجارة الخارجية ما يؤدي إلى الضغط على استهلاك الأفراد بحيث ‏ ضطرون - 
بمجموعهم - إلى نحقْيف استهلاكهم لإفساح الجال للاستهلاك الحكومي الزائد . فإذا ثم مويل 
هذا العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض العام الداخلي» فإن الضغط النقّدي من مجموع 
الطلب العام على الأسعار ان يحدث - 0 على الأقل - سبب امتصاص وسائل الدفع 
الزائدة لدى الأفراد» وبالتالي فيمكى أن لا يحصل تضخم بالأسعار تتيجة لذلك. أما إذا تم 
وبل العجز بواسطة اللجوء إلى الاقتراض من المصرف المركزي - إصدار العملة - فإن 
الضغط التضخمي على الأسعار يبدا بالظهور تيجة لوجود وسائل دفع تدفم بالطلب إلى 
تورات أكرامق المقدار الذي مستطيع العرض تلبيته . 

أما في اقتصاد متصل بالخارج من خلال الاستيراد والتصدير» فإن فائض 
الاسنهلاك الحكوسي مكن أن ننم تلبيته بواسطة الاستيراد . وهنا 5 فإن لأسلوب مويل 
العجز أكر الْأثْر في الننائيم الناجمة عنه. حيث إن التمويل بإصدار النقود» وهوما يعرف 
النوسع النقدي» سيؤدي إلى التضخم إضافة إلى انهيار في سعر العملة الخلية ,النسبة 
العملات الأخرى مما بزيد في مصاعب عجز الميزانية ويجعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في 


مثل هذا النوع من السياسة الاقتصاددة. لذلك فإن الدعوة لاستقرار الأسعار واستقرار 
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معدلات تبادل العملات تركرٌ دائما على ضرورة توازن الميزانية العامة وعدم مُوبل العجز 
الوسائل النقدية . 

ولما كان العجز في الميزانية العامة» إِمًا هو زبادة في الإنقاق على الإدرادات» وكان 
هدف هذا الّسم مناقشة التماذيج الإسلامية لمعالجة العجزء ققد قسمنه إلى أربع قاط 
رس تحت أولنها في المنهبج الإسلامي لنقّديم السام العامة» وما تقدمه الدولة عادة من 
السلع والخدمات الأخرى. وتبحث النقطة الثانية في ملإحظات حول مويل عجز الميزانية 
العامة. أما النقطة الثالشة فبحث فى الأدوات المالية التي تتستطيع الدولة» في النظام 
الإسلامي» استخدامها في سد العجز في الميزانية العامة» في حين تبحث النقطة الرابعة في 
وسائل أخرى لسداد العجز لا تقوم على إصدار الأوراق المالية. 

أولا - السلع العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي 

السلم العامة 

قد تعجز آلية السوف» التي تتآلف من ثلاقي العرض والطلب» عن اسسّيعاب بعض 
أنواع السلع والخدمات. نحيث لا بمكن من خلال آلية السوق إنَاج هذه السام؛ إما سبب 
لوانتت أو الخدمة» وإما سب التصور الفكري والفلسفي أو الديني لشاف ونا 


سبب الاخثيار الواعى الحكومة. 
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فمن السلع والخدمات ما لا مكن من نشوء سعر سوقي لحاء لأن طبيعة السلعة 
أو الخدمة لا مك معها حصر الإفادة منها بدافع الثمن. مثال ذلك إنارة الشوارع أو الدفاع 
عن الوطن. وكذلك» من الساع والخدمات ما لا يؤثر استعمال مستهاك حر لماء على 
استعمال دافع مُنهاء مثال ذلك البث الإذاعي التلفزبوني. فطبيعة هذين النوعين» من 
الخدمات» لا تجعل من آلية السوق جهازا صالحاء لتوزيع تكلفتها على المستفيدين منهاء ئما 
بتطلب أن يم وبل إنتاجها بطرشّة أخرىء تتعلى بامجتمع بكامله. وهذا ما نسميه 
اصطلاحا السلع والخدمات العامة» دسبب عدم انسجام طبيعتها مع نظام السوف. 

ومن المعلوم» أن هذه السام 6 بمستوى الثقانة في الجتمع» فقد يمكن مويل 
استعمال طريقٌ عام إلى سلعة خاصة؛ خاضعة للسعر السوقي؛ إذا وضعت عليه بوابة 
تسمح فمّط عبور دافعي الممن. وكذاك؛ بمكن محويل البث التلفزيوني إلى سلعة خاصة 
(نشائل السلمة النامنه]» إذا أمكن استتعيال أظمئة مخصصة التشويش» على غير دافعي 
المن 

ومن جهة أخرى؛ فإن من الساع العامة ما لا تسمح الأفكار والمعتقدات» 
بخضوعها لموى العرض والطلب. مشال ذلك» استعمال مككان في المسجد الصلاة» أو 


استصدار فتوى شرعية من عالم ومنها ما برى الجتمع - مهما كانت طريقّة امخاذ القرار 
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الجماعي فيه - أن من مصلحته؛ تحوبلها إلى الحكومة وتقدمها على اعتّبارها سلعة عامة, 
رغم أن طبيعتها تسمح بخضوعها لقوى السوق. مثال ذلك تعليم الأطفال حيث يمكن 
خضوع هذه الخدمة لعوامل وقوى السوق» ودفع ثنها من قبل آناء الأطفال» وأوليائهم؛ ولكن 
كثْيرا من المجتمعات» تَخْتَار تقديم هذه الخدمة من قبل الحكومة: لاعتبارات سياسية, 
واجتماعية:» واقتصاددية متعددة. 

ومن الممككن القول؛ إن حجم الساع والخدمات العامة التي 5 على عائق 
الحكومة, هو من أهم محددات العجز في الميزانية فمهما كان حجم الإبرادات العامة» فإنه 
مك - ولو نظربا على الآقل - أن نكون هنالك مسنوى معين» من حجم الساع العامة لا 
بوقع الحكومة في العجزء أي لا يضطرها لنفق أكثر من إبراداتها. 

ولقّد لاحظنا في القسم الأول من هذا البحث كيف أن الدولة الإسلامية الأولى 
عمدت إلى تأمين مصادر تبرعية لتقديم الكثير من الخدمات والساع العامة تحوماء سر 
رومة؛ ومسجد الني» صلى الله عليه وسلم, في المدينة. وذلك قبل بدء فيض الإبرادات 


العامة من الغنائم والخرااح وغير ذلك من الإبرادات العامة للدولة. 


المصادر غير الحكومية لتمويل ناج السلع العامة 
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هنالك مزايا كثيرة» لقيام جهات غير حكومية: نقديم بعض الساع العامة» من 
هذه المزانا : 
1- التخفيف عن الميزانية العامة للحكومة, وبالتالى تخقيف احتياجاتها المالية» وما 
عود به ذلك» من توفير إبرادات الحكومة لأغراض أخرى, قد لا مكن ححمَيمها إلا 
من خلال الميزائية العامة. 

2- اللخفيف من حجم الحكومة ما قال من مركربة القرار. ومن احتّمالات دخول 
الفسادء والاستغلال» وذلك سَحفِيف حجم الجهاز الحكومي (الببروقراطية). 
العامة؛ ووضع عضها بأسدي الأفراد» والهيات التبرعية» والأوقاف دون 

4-- : نحسين كفاءة تفريم الرمة وبخاصة أن الهيئات وا . عاك اشرعية تشُوفر - 
على الأغلب - في أفرادهاء عناصر الحرص على أهداف المؤسسة: وتقديم 
التضحياتء فضلا عن مُنّعهم بمزادا الرغبة في خدمة المؤسسة النبرعية؛ التي 


جاءوا إليها ددوافع ذاتية» هي بطبيعتها خيرية في معظم الأحوال. 
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دك فليل التكاليت: وهو وحه من وجوه تحسين الكفاءة لأن الميئات الشرعية 
محصل - فى العادة - على كثير من الموارد العينية» ويخاصة الوقت المتبرع به 
لخدمة هذه الحيئات. كما بغلب على العمل المتبرع به أن يكون ذا كفاءة عالية لأن 
المتبرع غلب عليه أن أنى من المتْمفِين وذوي الحصافة. 
6 -لمحسين وصول الساعة العامة إلى أكثر الناس حاجة لماء لأنه غلب أن تكون 
المؤستسات التبرعية تحليةثما يجعل حضولا على المغلوناث الدقيئة أكثر شهولة 
وأق لكلفة. 
ولا بعني وجود هذه المزاناء استّغناء اينات التبرعية عن الرقاسين الإدارسة 
والمالية» اللتّين مان من احممالات الاستغلال» وإساءة التصرف. ولكنها قد تمع نوق 
ملحوظ بالمقارنة مع قيام الحكومية سنديم بعض الساع العامة . 
ولد تضمن النظام الاقتصادي الإسلامي» تصورا واضحا للقّديم عدد من السلع 
العامة» بواسطة قطاعي الأوقافء والجهات والمؤسسات البرعية كما جعل تقديم بعض 
خرزاحة الرعالة اللمتباعة انول اعتاعى مسد عو ارك تالبك من اركاو هذا 


الدين. لذلك فإنه لا بد من إعادة إحياء مؤسسقٍ الركاة» والأوقاف» بشكل يجعلهما 
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ستحملان العبء المناسبء في تقديم السلم العامة: بحيث مُحقفان عن الميزانية العامة 


الحكافة نققات كبيرة 


الخومات العاغة لمؤسسة الدذكاة 


فمؤسسة الركاة جهاز مستقّل» مجهز بفيض من التمويل المستمر» قد صل حسب 
بعض التقديرات والاجتهادات الققهية» إلى ما دين 02؟ - ثر7 من الإنتابج القومي الإجمالي 
وله جات الشربعة هذا الجهاز مسسُولية تقديم خدمات اجمماعية كثيرة» نص عليها 
القرآن الكريم» وأحاطتها السنة المطهرة بعنادة خاصة. وقد رفع الإسلام من أهمية الركاة 


فجعلها الركن الثالث» وأناط بالدولة الإسلامية مهمة تطبيقها وحَحمِيقَ أغراضها. 


“للاجكل/ مال جكلية ربقدتققق ببافة و88 52 خققة تون" (341987 47-461 


0 قم خطوطة 50 وطخ 8 42 تتقاجفقه 83 68. ١‏ 
0 عار ه15 6ن 773835356ئا واب مز قكلطةزةفم05185. 


16 60151616 زعقلة انه أن :ا |3 تققة قا _ 


]02 يقال هن. 00 0000 
1 :ةلمح ن16قق تتقيطه750/5د8 8055/0 لفقل 13 1ج126 تجن 2503168 
كلطة» ©9؟ 6 اق 30/5 :8202808508561 :73 1 5 60> ومتقة 6 6 عجن قلة 
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إن التطبيي الصحيح للركاة» إلزامية على الأغنياء» وحمًا للفقراء» يرفع ع نكاهل 
ميزائية الدولة عبمًا كبيرا في المعونات والمشروعات الاجتماعية: ثما يخقف من الضغط على 
الميزانية» وبقلل من عجزها إن وجد . فضلاً عما بفعله من تير على التضامنء والناخي» 
والتراحم وزبادة الكفاءة الإتاجية الفقراء في الجتمع (التوكية والتطهير الاجتماعيين)» ثما 
يزيد في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزانية العامة للدولة. 
مؤسسة الأوقاف 

منذ أول وقف يري نشأ في الإسلام (ولعله سْر رومة؛ التي اشاراها عثمان» 
رضي الله عنهء وجعل ماءها للمسلمين» وكان قبل ذلك بباع بيعاء والظاهر أنها كانت قبل 
حائط عمر في خيبر ) كانت فكرة الوقف الخيري تقوم على مبدأ تقديم سام وخدمات 
للنائن عامة أو لبعض فناتهم. 

ولقّد استطاعت مؤسسة الوقف» خلال التاريخ الإسلامي» أن تتحمل المسئولية 
كاملة تفربباء في إقامة نظام تعليمي تمل الصغار والكبارء وتضمن إعاشة الطلبة» وكفاية 
حاجاتهم االعليمية؛ منذ نعومة أظفارهم؛ وحتى تُخرجهم من جامعات دمشق 
وبغدادوالقيروان» ونيسابور.. . فكان عصر العلم والعلماء الزاهر واحدا من منتجات 


نظام الوقف في تاريحخنا الإسلامي. 


أا/جة 2 -4045 -وناناهمط 84 


فاستطاع نظام الوقف أن بقوم بأعباء النظام التعليمي؛ وأن بمد المساجد بالعمارة, 
والخدمة: والرعادة» وأن شيم المشافيء والحدائق العامة» وخدمات رعابة الأمومة والطفولة 
وخدمات الرعابة الحيوانية وغير ذلكء ما كان له دو ركبير فى إقامة الأساس المادي 


والقوي الخدمات الاجتّماعية عبر التارخ في المجتمع الإسلامي. 


وعلى الرغم من تعرض أملاك الوقفء لإساءة الاستعمال شكل كبير» خلال 
عصور الانخطاط فإن هذه المؤسسة ما تزال تحمل الشيء الكثيرء الذي تستطيع أن تقدمه 
في تحمل أعباء كثْير من الخدمات الاجتماعية» والصحية: والعليمية؛ والدينية؛ ويتطلب 
ذلك : 


3 


أ- حصرأملاك الأوقاف: واسترجاع ما سطي عليه منهاء حيشما حصل سطو 
على أملاك الأوقاف. 

ب - ١‏ إعادة تنظيم الأوقاف بحيث تمع قيم الوقف (وبفضل أن يكون لجنة ححلية وليبس 

فردا) بصلاحيات حَميقية لنسية الأوقاف. وبنبغي في هذا التأكيد على عدم 

مركزية قرار استعمال أملاك الأوقاف» حتى ولو فنّدت الوثائق الخاصة بالأوقاف 

القدمة. وفي هذا احترام لإرادة الواقف فتّلما ممككن الافتراضء أن إرادة الواقف» 


قد توجهت إلى تسليم ما أوقفه إلى إدارة حكومية مركزية. 
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8 - > تنظيم عملية دعم الوقف وتتميئهاء وذلك بواسطة جهاز للرقابة الإداردة والمالية 
على قيْمي الأوقاف» وإقامة دنك إسلامي لنمية الأوقاف» وجهاز فني استشاري 
للمساعدة في دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة دّنمية الأوقاف. 

د -2 توفبر الحمادة القانونية الرسمية للأوقاف القائمة» والتشجيع على إقامة أوقاف 
جديدة» وقد بككون ذلك باستصدار نصوص قانونية تزسد من حوافز إقامة 
الأوقاف» بما في ذلك دراسة مدى القبول الشرعي للوقف مع شرط الاتتفاع 
والوقف المعلق على الوفاة» وغبر ذلك. 

انا - ملاحظات حول مويل عجز الميزانية العامة 
هناك بضعة ملاحظات لا دد من تقدمها قبل الحددث عن مويل عجز الميزانية 
أ فما محاجه الميزائية العامة من توبل؛ مككن أن يككون قصير الأجل» أو 
طويل الأجل. فالحاجات التمويلية القصيرة الأجل» هي بصورة رئيسية حاجات خلال السنة 
المالية نفسهاء بسّصد منها تحقيق التوازن» بين مواعيد محصيل الإرادات العامة» ومواعيد 
صرف التققات. إذ أن كثيرا من النفقات دوري تطبيعتّه» ينما قد كون كثيرا من الإدرادات 


موسميا حصل في مواعيد الحصادء أو نعيد اننهاء السنة المالية» الل 
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وحمَاج الحكومة عندئذء إلى مويل قصير الأجل» تستطيع الحكومة الوفاء نهء 
عند تحصيلها لإإرادائها خلال أشهر قليلة. وفى مقائل ذلك هنالك حاجات توبلية طويلة 
الأجل. لا تستطيع الحكومة وفاءها إلا بعد سنوات عديدة 
ب -0 ومن جهة أخرى فإن الحاجات التمويلية للميزائية العامة, ممكن تصنيفها 
بحت ثلاث عناوين كبرى هي : 
أولا - مويل المشاريع ذات العائد الإبرادي وهي تشمل المشروعات 
الاقتصادءة للقطاع العام كما تشمل أنضا مشروعات أخرى كثيرة, 
تعلق بالبنية الأساسية: ئما تسمح طبيعته بصياغته شكل مشروع 
مدر للرح. مثال ذلك الطرف الت بمككن أن تباع خدماتها لقاء أجرة 
استعمال؛ والمطارات التي مكن بيع خدماتها الشركات» والناقاين؛ 
والمسافرين» والحدائق العامة التى مكن أن بفرض فبها رسم دخول. 
اناه ويل مشارع البنية الأساسية التي لا مكن صياغتها (سبب طبيعة 
اقلم ان ادن الشرعي منها)؛ بشكل بعود بالرح على المساهمين 
فيهاء أو أن صياغتها تمكئة, ولكنها غير رايحة: لّلة الطلب عليها؛ 


رغم أن الاختيار الاجتماعي للبلد يعتبرها معيدة أو ضرورية. وقد 
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بكون ذلك لأسباب فنية نجنّةكالمباني الإداربة للحكومة, أو لأسباب 
سياسية؛ أو اجتماعية؛ أو ددنية» أو اقتصاددة كثيرة» مثل الكثير من 
الطرق الريفية» ومشاريع كهربة الأرداف البعيدة» أو توطين البدوء أو 
بناء المساجد» 3 

ثالذا-- مويل النفقات العادسة الحكومة, مثل صرف رواتب القضاء وموظفي 
الإدارة الحكومية» وحراس الأمنء وغيرهم؛ أو شراء المواد الاستهلاكية 
الجهاز الحكومي؛ أو شراء الساع المعمرة: للاستعمالات الحكومية, 
المتعلقَة بالإدارات العامة العادية (أي ما لا علق بمشاريم مخصصة)» 


مل سيارات وأثاث الإدارات العامة 


ج- ومن الحاجات اللمويليةة ما سْممْل عملات أجنبية, حيث تكون السام 
والخدمات» التى ترغب الحكومة في الحصول عليها خارجية؛ لا بد أن نّم الدفع من أجلها 
العملة الأجنبية. ما بتطلب مويلا خارجيا لمذه الاحياجات. وهنالك أنضا احمّياجات 
العملة الحلية يمكن القطاع الخاص الحلي تحملها. ولاشك أن قابلية العملة التحويل؛ 
والتوقعات الاقتصادية والسياسية؛ للظروف المستقبلية للبلد» تؤثر تأثيرا كثيراء في التفاعل 


المبادل بين السوقين الحلية والخارجية. وكذلك» فإنه حتى مع قابلية العملة الحلية التحويل؛ 
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فإن للتمويل الخارجي تأثيراته الإيجابية والسلبية على التنمية؛ والعمالة» ومستوى الأسعار, 
#اتزلاعن الثار السياسية الكثيرة المعروقة 


د-20 وكذلكء فالممول من القطاع الخاص بفضلء» دون شكء أدوات التمويل 
الى ستطيع التحلص منهاء سهولة وسسر» 4 أي وفتث دشاء. لذلك فإن قالية الآداة 
التمويلية للنداول» تعتبر على جانب من الأهمية كبير بالتسبة لنجاح الأداة المالية في 
اجتذاب المسسثمرين. وثّة صفئان أخر بان هم فنا لمث انا هما العائد المموقع 
لاسثمارهء ودرجة المخاطرة الت عرض لما. لذلك» فإن هذه الخصائص الثلاثة» بغي أن 
تكون محل تركيز خاص» عند اخّيار الآدوات المالية المناسبة حسب الظروف الاقتصادىة 
السياسية لكل بلد. 

ثالثا- الأوراق المالية المشروعة لتموبل عجر الميزانية 

وهى ما تمكن التعبير عنه بأوراق مالية منها ما هو قابل للتداول في السوق المالية 
الثاوية» ومنها ما ليس له هذه الخاصية. ومنها ما هو قائم على التملك ومنها ما هو قائم 
على المدنوية: 
يفو 62 00 "عم با قوذ ن قفا نة/ ك1 ختطلاجة 230 5 آلة ومةطخة ه2 10م » 


5 بتنا«7ها. نذة 023885 قدة 2ن 1م ع0 36/5 252 جتانظاجها جنا 15 167 
5 وبلط ذه ا5280. 
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من المعروف أن مباددئ التموبل الشرعية تنبثقٌ من مسائل المشاركات والبيوع 
الاحلة والمُروض. وبما أن البيوع الاجلة والقروض تقوم على مدوونية المّمول (أي الدولة)؛ 
فإنه مكن تصنيف الأدوات المالية المشروعة في مويل عجر الميزانية إلى صنفين عريضين 
هما: أدوات تقوم على ملكية الممول للأصل الذي تستعمله الدولة» وأدوات تقوم على 
مدبونية الدولة للممول. وعدد حديئنا عن الوسائل الأخرى لتمويل العجر في الميزانية 
سنضيف إلى هذين الصنفين عوائد بيع الأملاك العامة أو ما يمككن أن نسميه بعوائد 
الخوصصة لأ نكثيرا من البلدان الإسلامية ملك مشروعات عديدة قابلة للتحويل إلى 
القطاع الخاص. وسدتحدث أنضا عن التمويل بالاقتراض من المصرف المركزي» أو ما سمى 
أحيانا التمويل بالعجزء وهو بوم على طباعة التقود. 
3 - 1 ) الأدوات المالية القائمة على الملكية 
تقوم فكرة الأدوات المالية المنبثقة من مبدأ الملكية» على تداول وثائق أو مسسّددات 
التملك. فمسسّتدات التملك إِمما مَل ملكية لأعيان محددة ومعروفة. 

وستته د اول هذه الننشداك» إلىاهيذا الفنض الشرعى» الذئ هق أغنه قبط 


المستّتد الذي بمثل الملكية. والأعيان المملوكة تخضع لعوامل السوق في تحديد أسعارها. 
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لذاك يمكن بيع هذه المستّددات بأسعار السوق» سواء قلتء أم زادت عن مُن شراتهاء أو 
إصدارها للمرة الأولى. 
أما العائد الذي دشا عن هذه المسددات فهو ما بدشاً عن الأعيان نفسها من 
إبرادء ولنسمه بالعائد الابرادي إضافة إلى ما بنشأ عن التخبرات السوقية في أسعار الأعيان 
بع رونا ننس الناه اسان 
امنا درحة المخاطرة. فثماوت حسب نوع الأعيان نفسهاء وَالتحواك 
الاقتضادنة: والسياسيةة والأمنية السائزةى البلد» ظيلة مذة التمويل :التملك: وكذلك 
فإن درجة المخاطرة تتآثر بنوع الأداة التمويلية المستخدمة؛ كما سرى فيما دلي من هذا 
اسم 
وأهم أنواع الأدوات المالية القائمة على التملك» صكوك الإجارة» وأسهم المشاركة 


1-1-3 صكوك الإجارة "” 


* موق قة ,تفاط فنا تتامف تةهقهة وج جقة. 
3 قرف[ 66 :3 :3,5 ل عاننه ا نا غفة وبحةؤفاةة 563/8 +ب :0626818 1595 
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قوم فكرة صكوك الإجارة على التمويل بالإجارة وهو مويل من حارج الميزانية 
بستدد إلى بيع المنفعة وبمك توضيح صكوك الإجارة فيما .لي : 

عمارات» أو الات أو حهيزات: أو طائرات» أو بواخرء ف أب سلع معمرة 

أخرىء مما هو قابل لأن تباع منفعنه. وتنضمن الصكوك أنضاء عفد تأجير 

هذه السلع المعمرة إلى الحكومة بأجرة محددة» تبين طررٍّة دفعها. 

وبمك إصدار صكوك إجارة لقاء أصول ثاسة موجودة فعلاء بم مليكها لحاملي 
الصكوك؛ واسسئجارها منهم كما بمكن كذلك صدورها لقاء أصول ثاسّة» تقوم الحكومة, 
شرائها وكالة عن حملة الصكوك, ثم استجارها عد ذلك منهم . 

فمشتري الصك بحمل؛ بصفنه مالكاء جميع ما بتحمله امالك الساعة المؤجرة من 
مخاطر. ومكن لنظام صكوك الإجارة أن بلزم المستاجر - الحكومة - بالقيام» وكالة عن 
املك بما شع على عاتقه من أعمال الصيانة» والتآمين» وأن نعود عليه بما شبغي أن سحمله 


المالك» بما سق مع الشرعة الإسلامية الغراء. 


ومكن لهذه الصكوك؛ أن تتّداول في السوقء بالأسعار التى تحددها قوى العرض 


والطاب - وهى لفكت دون شك» القيمة الحالية لما سوقع من عائد إيجاري دوري 
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لماء والقيمة الحالية للأصل الثات - إن وجدت - عند نهاءة عمّد الإجارة» فضلا عن 
توقعات المخاطر والأعباء» التي سّحملها المؤجرء وكذاك القييم النسبي في السوق لهذا 
الاستثمارء مقّارنا مع الفرص البدملة. 

ومكن للحكومة أن تصدر أنواعا لاحصر لما من صكوك الإجارة. فيمكى أن 
تكون صكوك الإجارة دائمة مَل عفود إجارة متالية متحددة بحث نّم تخصيص جزء 
من عوائدهاء للتعوض عن الاسنهلاك السنوي للأصلء فيتجدد الأصل نصورة مستمرة» 
أو أنها عثل أصلا ثانا غير قايل للاهدّلاك؛ مئل الأرض السكنية . 

كما مكن أن تكون ذات أجل محدودء دون المعوض عن استهلاك رأس المال» 
وفى هذه الخحالة: فإن قيمة الصك تتناقص مع الزمن؛ وتنضمن العوائد الدورية - ضمنا 
- استرداد رأس المال. كما مكى للحكومة - إذا كانت ترغب في تلك الأصل الثانت 
عد فثرة زمنية - أن تخخصص مبالغ لشراء نسبة معيئة من صكوك الإجارة كل سنة» أو 
أن تصدر الصكوك على طردق الإجارة المننهية التمليك عند من ببيحها من الفقهاء 
المعاصرين. 

وكذلك يمكن إصدار صكوك الإجارة ذات الأجل المتوسط أو القصير السام 


ذاك الأعهاز المتوسظة أو التصيرق» كالسياراق (523 ) :ستواف مكل + أو أجيلزة 
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الكمبيوتر [3-1 سنوات)» أو الأدوات الصناعية التي لا تعيش أكثر من سنة واحدة 
4 العادة. 

وبمك كذلك الصكوك الإجارة أن تتحصر بأصل ثادت واحدء كمجمع الوزارات 
أوان تقر عي تريروات حتعاشية: فول تراك أو ور متاسية نّ 
مشروع واححدء كالموجودات الثاسّة لشركة السكر الحكومية: أو في مشاريع متعددة 
كالموجودات الناسّة لمشروعات متعددة: إذا أمكى تحديد هذه الموجودات بدقة: بحث 
نكن أن يتلا حا كيل الإجارة ووبعروها للشكرنة 

ومكن لصكوك الإجارة أن مَمْل مالكية أصول ثاسّة لمشروع شب الريح كمصنع 
الحديد» أو لمشروع لا ينيج أي ربح مشل طريق ريفيء الحركة عليه قليلة؛ ولكانه 
صروري من وجهة نظر العدالة» وخدمة أهل الرنف. أو أن تكون توبلا خارجا عن 
الميزائية بددلا عن نات عاددة تصرف لشراء الآثاث المكثبي الحكومة. 

كما نمكئ إصدار صكوك الإجارة من قبل الحكومة نفسهاء أو من قل أي مؤسسة 
حكومية ذات استقلال ذاتي كالبلدءات؛ أو هينات الأوقافء أو أي مؤسسة حكومية 


اقتصاددة. 
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وينبغي أن دلاحظ في صكوك الإجارة أنها لا .دشأ عنها تغيير في الجهة: التي تقدم 
السلع العامة. فإذا كانت الحكومة» هي التي تقدم ملا خدمة فرصة النئزه في حديقة 
عامة: ثم أصدرت صكوك إجارة أصبح فيها حاماو الصكوك هم المالكين للحديقة, 
وتدفع لهم الحكومة الأجرةكل سّة شهور مثلاء لقاء اسستجارهاء فإن إدارة الحدائق في 
الحكومة نظل هي التي تقدم خدمة فرصة التّنزهه وهي التي تتخذ جميع القرارات المُعاقة 
بهذه السلعة» ولاح لحملة الصكوك, التدخل في كيفية فتح الحديقة للجمهور وما تعلق 
بذاك من قرارات. ومعنى آسحرء فإ التمويل بإصدار صكوك الإجارة ليس له تأثير على 
حجم الحكومة, ولا حجم العمالة عددهاء ولا حجم إنّاجها من السام والخدمات 
العامة أو غيرهما . 

وكة اكه وإنةادن اللننه' أن افحط أن الثال التاق قواضي ااه ول 
موجودات ثاسّة حكومية؛ إلى القطاع الخناص؛ دون أن يحول قرار اسسّثمار هذه 
الموجودات من الحكومة إلى الأفراد. فهو بذلك نوع من الخوصصة غير الكاملة فالقطاع 
الخاص - من جهة - بصبح مالكا للأصل الثادت الذي تستعمله الحكومة. ولكنه من 


الذية لخر .الس لما داكا القران الاسمارى؛ 
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والخيواء فإن حصيلة بيع صكوك الإجارة التي تأخذها الحكومة - في المثال 
الباق ( أي نيع أصل تملوك للحكومة إلى حملة الصكوك ) - مكن لها أن تتصرف بها 
في بناء مصنع الأهمنت» أو فى الصرف على ننود الميزانية العامة من مرتبات ولوازم. فههي 
حرة في التصرف بهذه الحصيلة في أدة مشروعات بقررها الاختيار الاجتماعي للدولة. 
أما إذا كان عرض صكوك الإجارة للجمهور من أجل بناء حديقة عامة لم تكن موجودة 
من قبل» فإن الحكومة لا تستطيع أن تستعمل الحصيلة في غير بناء الحديقة لأنها إنا 
تتصرف ,المال - في هذه الحالة - تصرف الوكيل عن مالكه. 

2-1-3 أسهم المشاركة وأسهم المضارية 

تختاف هذه الأسهم اخثلافا بينا عن صكوك الإجارة فإن الأسهم مُثْل ملكية, 
ؤمل منها أن ني أرباحاء لا تعرف إلا عند اللحمّق الفعلي» في آخر المدة. وهي لذلك 
لا مكن إصدارها إلا لمشروعات تدرء في العادة: أرباحا. وأوضح أمثلنيا اللونعسياك 
الاقتصادية للدولة. 

أما أسهم المشاركة فهي تعطي مالكيها الح في الإدارة أنضاء إضافة إلى التملك 
والمشاركة في الررح والخسارة. فيصبح القطاع الخاصء شربكا في الإدارة عددما ممّلك 


هذه الأسهم. لذلك فهي تصلح» بشكل خخاصء إذا كانت الحكومة راغبة بالإفادة من 
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الخبرات الإدارية الممولين. فهي دذاك نوع ب اللوضصة الكابلة أو الجزئية دترك المشروع 
1 جزتياء لإدارة القطاع الخاص. 

وأما أسهم المضاربة» فلا تشارك في الإدارةء كما هو معلوم» لذاك فهي 2 على 
قرار إِننَاجَ الساعة العامة بيد الحكومة. ولذلك فإن تجاحها دتطلب أن تنهياً لإدارتها 
المهارات المنية المناسية. 

وتصدر الأسهم - في العادة - دائمة» غير أنه مكن أنضا أن تصدر أسهم موقئة 
لأن الشركة نفسها مكن أن تحدد لما وقت معلوم. وكذلك مكن في بعض الأحيان 
إصدار أسهم المضارة؛ مشكل خاص؛ لمدة لا تزيد عن السنة؛ كما يمكن توزيع الأرباح 
(والخسائر) .شكل شهري أو فصلي أو نصف سنوي. ولا شك أن أسهم المشاركة 
والمضاربة» مَثْل نوعا من الممارسة الدمقراطية» في مجال تقديم السام العامة فاق استعار 
هذه الأسهم إِما هي عملية تصويت مستمرة تظهر تقييم المسسَثمرين لإنيجازات الحكومة 
في هذا لمجال 

وحسب فتوى مجمع الفقّه الإسلاميء التابع لمنظمة المؤمّر الإسلامي» فإنه مكن 
مارسة ضمان الطرف الثالث؛ لجبر الخسارة في راس مال أسهم المشاركة وأسهم 


المضارة» شررطة نحنّق شروط ثلاثة هي : 1) أن تكون الطرف الثالث منفصلافي 
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شخصينه؛ وذمنه المالية عن طرفي العمّدء 2) وأن تكون متبرعا بضمانه بدون مقابل؛ 
3) وأن تكون الضمان مسقلا عن عمّد الشركة أو المضارية فلا يكون شرطا في تاذه 
ولافي ترتب أحكامه. *” فإذا أصدرت الحكومة نفسها أسهم المضارية؛ فإنه بصعب 
حََمَنَ الشرط الأول. أما إذا أسست الحكومة هيئة مسقّلة شخصيئها المعنوبة وذمتها 
المالية ثم قامت هذه الهيئة إصدار أسهم المضاربة» فإن مسألة ضمان هذه الأسهم 
من قبل الحكومة نفسهاء وزارة المالية مثلاه قد تصبح ساتغة» ولا شك أن الأمر يحتَاج 
إلى نظر فتهي لتحديد مدى حَحَمَىَ الشرط الأول المذكور في هذه الحالة. ويما بذكر أن 
قانون سندات المقارضة الأردني قد أساغ ذلك بالتسبة للأوقاف باعتبار أن أموالها 
مستقلة بذمها المالية وشخصيئها المعنوية عن الحكومة. 

وقد توجد ظروف اقتصاددة كثرة, تستدعي تقديم ضمان الطرف الثالثء في 
عض المشروعات: التى يكن للأمة مصلحة حمَيقية شيامهاء رغم أنه لا نصح بالتوسع» 
اللجوء إلى هذا الضمان, نظرا لما يحدثه من خال في نظام السوق. 

وأسهم المشاركة والمضاربة قابلة التداول في السوق الثانوية» بأسعار تتحدد شوى 


العرض والطب. ولا شك أن العوائل الْحمْقّة فعلا للسنوات الماضية: والموقعة للسنوات 


جزم عيدة ناكا 5 87388452اققن 5و 408/6/23-15 لأصة6) -11 قارع 1998 


أا/جة 2 -4045 -وناناهمط 98 


القادمةء تدخل ضمن العوامل التي تحدد أسعار هذه الأسهم. أما ريجيتها فتحددها 
كناءة المشروع؛ بمجمله ضمن معطيات السوق التي عمل فيها. وكذلك فإن درجة 
المخاطر تتحدد حسب طبيعة الاستثمار إضافة إلى نوع العلاقة التموبلية إذ أن مخاطر 
المشاركة والمضاربة أكبر من مخاطر الإجارة 

أما من حيث جهة الإصدار, فإنه مكن إصدار أسهم المشاركة والمضارية من 
قبل الجهة المسفيدة من التموبل. ومكن كذلك إصدارها من قبل جهة حكومية مركربة, 
بحيث مَيْل إصدارائها مساهمات محددة في عدد من المشروعات الحكومية» فُسسفيد 
من ميزة تنويع الاسساراظ: نما بوزع المخاطر فيخفف من عبتها. 

وأخيراء فإن أسهم المشاركة والمضارية: لا تناج إلى إعادة سداد شأنها في 
ذلك شأن جميع الأدوات المالية القائسة على الملكبة. وذلك لأن طبيعتها لا ثرتب 


مدبونية على الجهة المسسّفيدة من التمويل. 


133 ةموس لات 


الصافي. أما كيفية صدور حصص الإنتاج وكيفية عملها فيمكى وضعها فيما «مي : 
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تقوم الإدارة المعنية في الحكومة, بإصدار حصص إِننَا ودعوة 

الناس لشرائها. وسضمن عمد الآكنّاب في الحصة توكيل الإدارة بشراء 

ماكز شوم سام) معمرة» محددة بدقة» تككون من السام 

الإتاحية كالطائرات» والبواخر؛:والكسبور ذاث السعرعتد العبنون 

ويحدد في الحصة نصيب المالك» من الإسراد الإجمالي لمذه العين أو 

الأعيان المنتجة. وتقوم الإدارة شغي هذه الموجودات الإتاجية, 

وتحمل جميع نفقات التشغيل» ثم مقاسمة إجمالي العائد مع مالكي الأصل 

المج حسب الاثقاق. 

ومكن أن تصدر حصص الإتا أنضا بدعوة لشراء أصل مديح قائم فعلاء مثل 
الموجودات الناسّة الإتّاجية, كحديقّة حيوانات بدخلها الناس بالأجرة أو طريق سحمل 
سالكوه أجرة عبور. 

وحصص الإتاج تستّتد إلى رأي معروف عند الحنابلة يحواز المضاربة بالأعيان 
الثائة» كالدابة والسفينة» دذكره ابن قدامة في الجزء الخامس من المغني. ومكن تطبيتهاء 
في المشروعات ذات الإبراد» أو مشروعات البنية الأساسية: التي مكن صياغتها 


شكل ييجعل لها إبرادا. ولكنها لا تصلح الموجودات الثاسّة غير ذات الإبراد . 
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وهي أقل خاطرة من أسهم الشركة والمضاريبةء لأن الإبراد الإجمالي اود من الردج 
الصافي في أي مشروع. وهي كذلك أقل تعرضا لمخاطر سوء الأمانة لاقتصار الحاسبة, 
دين الشرءك المالك والشريك العامل؛ على مجمل الإنرادات واقائها عن المصروفات 
وفروعها. على أن حصص الإنتابج أكثر مخاطرة من صكوك الإجارة» لأن الأخيرة تتضمن 
تعاقدا على ثن الخدمة: فهي أكثر تحديدا لإبرادها من حصص الإتاج. 

وهي تنمئع نفس القاءلية للتداول بالأسعار السوقية» التي تتآثر عوائدها الماضية, 
والمتوقعة» شأنها في ذلك شن سائر الأدوات المالية القّائمة على الملكية, كما مكن فيها 
أن يحدد العمر الإتاجي للأصل الات اجال مروف 5ن بكون خاضعا لامتياز لأجل 
دود أو بكون قاملا للنشاد» كبئر للبترول. 
الخصاتص الاقتصاددة للأدوات المالية القائمة على الملكية 

تمع جميع أنواع الأدوات المالية» القائمة على الملكية, بجنصائص مشاركة نعرضها 


خصة ضما ل : 
صرة؛ فيما «لى 
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قاللينها للتداول؛ بأسعار تددها قوى السوف» دون الَقيد بالقيمة الاسمية لما . 
وهذا ما مكن من قيام سوق ثانوية لما *”. ويشجع الناس على اقتّنائها بسبب 
قدرتهم على تتضيض «110هلانوز1 ما علكونه منها تسر عد كنا ان ون سن 
سوقي لحا سيربط هذه الأدوات» سَنْمِين إبراداتها المتوقعة» ””. وتكلفة الفرصة 


البديلة» والطلب على منتجانهاء 3 


وتتضمن القالية للتداول» القدرة علئ التضرق بهذه الأدوات تضرف 
المالكء كاستعمالما رهنا لدين» وهبئهاء وبيعهاء وميراثهاء وغير ذلك من حمّوق 


شرعية للمالك على ملكه. 


لا تشكل هذه الأدوات مديونية على الحكومة. وهي تعتبر - جميعا - أنواعا من 
التمويل من خارجج الميزانية العامة للدولة. ولا تحناجَ الحكومة فيها إلى رصد مبالغ 
في السنوات القادمة» لسدادها أو شرائها من أصحابها. وذلك فيما عدا حالة 


واحدة هي» الالتزام بالشراء في حالة الإجارة المششهية بالتمليك. وبالتالي فإن هذه 


7/٠77‏ نجنا 2 يق 6 342 قة زن/0 602306 :6ققنية عتيفتة اتنا تجن ينايةه واالي آطعقادم ر 
2635 :61قمةمن ةا //0 آغلة نذرة0 6 فها 6384/65 ذا 403 ناهائ3 +ذاقتهنا 
تن تق غلاونا 0امقله وهنة6 مه يقدقتة ها رخ[ 3 


ج336 وج لتاقم 0غ د 


ن قح 8282 [ راط كو ران لفط م82 


قناع| جد 2 و/0) تنجداف رت :هق 16 اإأجةدغ 3384 ج17 اغترح 08 مق 
عمتجن 15 35 36ن اناا قلط -ده دس 1ه ل بطة 8 + دمناع ناما نمم . 
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الأدوات» لا تثبر مشاكل العدالة أو عدمهاء بين الأجيال, التي تدش عن اضطرار 
جيل لاحق؛ لسداد ددون جيل سايق له. 

أما إذا رغبت الحكومة» سملك الموجودات الت لها هذه الأدوات» 
فينبغي عليها أن تدفع سعر السوف. وذلك فيما عدا الإجارة المنتهية بالتمليك - 
عند من يجيزها - فإنها تازم بمبالغ مستقيلية محددة مسبقا . 
هذ الأدوانن نوعا من الخوصصة «هامدناهءت< في الملكية فقطء دون 
القرار الاسّثماري. وذلك فيما عدا أسهم الشركة؛ فإنها تتضمن مشاركة 
المساهمين في الإدارة أنضاء أما قرار إنشاء الشركة وعرض أسهمها على 
الآكتاب العام فيبقى بيد الحكومة التي تستطيع الاحتفاظ بنسبة معيئة من 
الأسهم تضمن لما حى السيطرة على القرار الإداري. 
إن عرض أدوات التمويل القائمة على الملكية على الأكتّاب العام هو نوع من 
الممارسة الدمقراطية فيما سعلق بمشروعات الحكومة. فإن المشروع الذي نال 
تثمينا أكثر من الناس هو ذلك الذي بقبلون على الآكتّاب فيه. ويّفاوت شكل 
الممارسة الدمقراطية من أداة إلى أخرى» ففي حين تندافس أسهم المضارية, 


وأسهم المشاركة مع استثمارات القطاع الخاص» فإن صكوك الإجارة» ممككن أن 
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كيه اخرةا بشي لا تمكن القطاع الخاص من منافستهاء وتقلل دالنَالي من كشف 


ما حددت للالكى الحصص نسبة عالية من الاب 


ه- نفاوت تأثيرهذه الأدوات على السام العامة. فاسستعمال أسهم الشركة أو 
أسهم المضاربة» أو حصص الإتّاج سُطلب تغيير طبيعة السلعة العامة وإخضاعها 
الآلية السوق» أي جعلها سلعة خاصة لما أسعار مَك من استّبعاد أولئك الذين 
لا يدفعونها من الاستّماع بالساعة. أما صكوك التأجير فإنها لا تغير من طبيعة 
السلعة العامة فيمكى مثلاء اسمئجار مبنى المحكمة دون الحاجة إلى خوصصة 
خدمة القضاءء كما مكن اسسئجار أسلحة أفراد الشرطة دون خوصصة خدمة 
الامن الداخلي. 

و-20 ومن جهة أخرى» فإن أسهم عدار تغير ارضا من صفة الجهة التى تقوم» بإنتاج 

السلعة» فتصبح شركة مختاطة بدلا من كونها القطاع العام وحده أما الأدوات 


الاخرى؛ فلا تغير من الجهة المنتجة للساعة» إذ تَبقَى مؤسسات القطاع العام أو 
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الحكومة ننسهاء هي الجهاز الذي سم السلعة أو الخدمة ووعرضها في السوق» 
5 قدمها للناس بشكل ساع عامه. 

إن استعمال أدوات التمويل القّائمة على الملكية» لا مستدعي فرض ضرائب» ولا 
الحصول على قروض في المسقبل» لأنه لا حاجة إلى "سداد" قيمة هذا التمويل 
في المستقبل» باعتباره ليس ددنا على الحكومة. وذلك عدا حالة الإجارة المنهية 
التمليك. ولكنه شغي أن دلاحظ أن صكوك الإجارة تتطاب دقع أجرة دوربة إلى 
حملة الصكوك. وهنا بمكن الافتراض أن هذه الأجرة لا تزيد عن الفائدة الروبة في 
حالة الاقتراض بالفوائد *”. وبالثالي ذإنها لا تشكل ف بزدد عن عبء البدائل 
غير الإسلامية. ومن جهة أخرى فإن هذا العبء هوعب إنرادي شابل 
استخلاص المنافم من الأعيان المستأجرة. 

وبالتالي فإن هذا النوع من التموبل يحمي الربط الكامل» بين التموبل» من جهة, 
واستعمال الحكومة للأموال التي تحصل عليها من جهة أخرى. فلا تتستطيع 
الحكومة التصرف ,المال كما تشاء ويحاو لما. ثما بقلل دذلك من احتّمالات التبذير» 


والإنلاف» والضياع؛ وسوء الأمانة» مقارنا مع التموبل بالفوائد. لآن تجربة الواقع 


5 577 22211111 5 فاب ر 15 قن ب نوها 


© طقوية مقت رماتو زقةنةا تق 87542 
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ع أن المروض ائدة كثيرا ما 90 اللكنا ف خضيتها إل اسعالات 
غنها افرضة ين جيل وكان كترمعها استكمالاك شرفية تصل النسأة 
الإداري 

وبضاف إلى ذلك» أن التمويل بأسهم الشركة والمضاربة بررط العملية التمويلية: 
الكفاءة الإتاجية المشروع؛ ثما يزدد في إتَاجية القطاع العام المستفيد من هذا 
التوع من التمويل . وليس الأم ركذلك عند التمويل بحصص الإتَابج أو بصكوك 
الإجارة. 

لقاو تولك وررادانه اموه السو عد لوكردات لمكن اللققنة نميل 
عملية الرقاسة على الجهات المستفيدة من التموبل. فحتى في حالة صكوك 
الأغياوة لا حد نين الإتموه اتير الأضيز الاك نتئ #بتحق الأحزة: 
وبالنالي» فإن هذا الأسلوب من التمويل؛ لا بعال فقط من إساءة استعمال التمويل 
عند الحصول عليه؛ دل بفرض رقابة مستمرة طيلة مدة التموبل» تؤدي إلى 


التظفيك من إسناءة لمعيال هذه الأموالة 
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أو وبلاحظ من جهة أخرى, أن التملك يضمن - بطبيعته - أن حمل المالك جميع 
المخاطر الذي تطرأ على ملكه. ولا شك أن في هذه المخاطر ما ددفع الكثْير من 
الممولين - وبخاصة الخارجيين منهم - إلى تفضيل التمويل على اساس المدبونية. 


3 - 2 الأدوات المالية القائمة على المدونية 


والمديونية - كما هو معلوم - بمكن أن تدش عن القَرضء أو عن البيع؛ أو غيرهما 
من العمود الشرعية 5 

أما الفرض فلن تفصل فيه في هذه الورقة رغم أنه مكن أحيانا اللجوء إلى 
إصدار سندات للاقتراض من القطاع الخاصء وتشجيع الأفراد على الإقبال عليهاء لأسباب 
غير مادية كالحماس الديني» والوطني. كما مكن للدولة الحصول على الفروض الإلزامية من 
الأغنياء أو القطاع المصرف؛ باستعمال ساطة الدولة» وهذا أمرلن نبحثه أأضا في هذه 
الووقة 7 

ومن المعلوم» أن الشريعة لا تبيح تداول الديون النقدية إلا حوالة شيمها الاسمية. 
وبالتالي فإنهء لا مصلحة للمحال عليه في دفع مقّدار الدين حالاء من أجل شراء سند 


1 0605 6 2/5 5 

"د يزخ فقون و73 ممطق د +0 7137 دق عطق جد لتنج علد 1 38009 
655 (659020-900. جال 38 1503و 00007 جات تاجمه #لرقاة 
7338 جامةالجنا رقج؟/ ةو طيداث 3 3322 0602 +058. 
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ستحق بارخ لاحى. ما يجعل تداول هذه الديون امرا غير عملي وغبر مفيد . وكذلك 
فإن منع الشريعة لبيع ما لم شّبض» شف دون تداول الديون العينية بالأعيان» مثل دين 
السلم. 
ومويل عجز الميزانية بالمدبونية الناشسّة عن البيوع» مككن أن بخذ عدة أشكال» 

نصتفها حسب نوع المديونية» الت قد تكون نقددة أو عينية. 
1-2-3 أدوات الدين النشّدي : 

وهي تعمد على الفرض أو بيع المراجة وبيع الاستصناع. فيمكئ للحكومة أن 
تصدر سندات مرانحة وسندات استصناع مقابل مَأ نحصل عليه من سلع ولوازم من القطاع 
الخاص» م ملاحظة الشروط المعروفة 0 من هذين العمدين 7 

ومكن أن تصدر هذه السندات بوحدات صغيرة» ولأجال استحمّاق متتالية» مما 


"6 عفنا أ قة مقاط زا 6عققنفندهة :169 :843 ققة امطقانقظن 703859ها < 


ا م 0 اه ا 91 8 27 ري 20 50ر63 دلا م9 7 شن ع0 ١‏ 65 6 ع 
0١‏ زاف غة 7243 غة :756 إزاقك.1ا ر قظالطط 0/5 خط 0 5ه 11. 
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استعمالحا في سداد الضرائب ** وفي دفع الامقااك والهوة لوق اديوه لكين أو" 
القطاع الخاص. 

وبلاحظ أن هذه الأدوات تربط الدين العام بقديم السلعة أو الخدمة للحكومة أو 
مؤسساتها. وبالتالي فإنها - بطبيعمها - تقلل من احسّمالات صرف الدين العام على غير ما 
هو خخصص له. 

ومن جهة أخرى» فإن سندات الدين النقدي بمكن أن تكون قصيرة» او متوسطة, 
أو طوبلة الأحلء كما مكن أن تصدرها الحكومة: أو الميئات العامة التاعة لماء أو 


وتضاف إلى الأدوات القائسة على المراجة والاستصناع سددات قرض (بدون 
رنا) تعتمد على إثارة الحمية الوطنية لدى الممولن أو أن مَمل قروضا إجبارية تقوم على 


مارسة السلطة, كما ذكرنا سامًا. 


6 لجنو 086318 و و -د لفاح 1552 تت ةعترقنا دقفا 2 عقطتا لقن ر لد ر 
عق 28خ تنا وا و0 21821 0ع انناف كلذ نم 0399 . 


قد" روع08 + - 37:52 اقظممعة عا ض6 5 قل كاقل .نط 22 +75 2 نة نذا ا ر نط 
و تج عع 
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وينبغي أن نلاحظ أن عدم قابلية هذه السندات للتداول بغير قيمّها الاسمية 
يجعلها أداة قاصرة في السوف المالية. ومع ذلك فإنه بالإمكان استعمالا أحيانا باعتبار 
وجود عض الاستعمالاث الاثّمانية لما كسداد الضرائب واستعمالما في الرهون 


والتاسينابفت: 


2-2-3 أدوات الدنا| لعيخ 
وهي أدوات تكون فيها مديونية الحكومة عينية. وتدشاً هذه الديون عن أربعة أنرع 
من المعاملات» تقوم على ثلاث معاملات شرعية هي السلم؛ والاستصناع» والإجارة. 5 
فكرة هذه الأدوات فهي كالاتي : 
التزام من قبل الحكومة ديم سلع وخدمات خاصة لحامل 
السند» في تار مستقبلي معلن. وقد تكون هذه السام معيارية ئما 0 
فيه السلم» زراعية كالقمح» أو مصنعةكالسكرء أو مادة خام كالبترول 
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والماء . أو تكون غير معيارية» نما مكن توصيفها ددقة كبيوت السك 
فيكون التعاقد بها استصناعا. أو قد تكون خدمات خاصة محددة (أي 
مناف) مثل خدمة تعليم طالب في جامعة معيئة: أو خدمة التقّل على 
خط قل محدد المواصفات. كما يمكن أن تكون الخدمات الت تلنزم 
امكجة :]ينات العامة بتقدمها في الممستقبل منافع من نوع ما 
مسمى عادة بالخدمات العامة؛ مل كمية محددة من الكهرباء» أو الخدمة 
الحائفية» 2 ' 

وخضل الذولة من حال اعفان قبية الخضة أو السلفة 
الباق ة دايا أو امتستياعا» أو لحان (في حالة بيع المنفعة) عند 
شرائه السندء الذي عثل ممّدارا محددا من السلعة أو الخدمة مع تحديد 
زمن تسليمها. وتباع السلع والخدمات؛ بهذه الطرشّة سعر شّل عن 
سعرها لوكان القبض ناجزاء حيث يكون فارق السعر هو بدل التموبل 
المتضمن في العمّد. كما أن الحصول على السند مزبة أخرى هي الحمابة 


من ارتفاع أسعار هذه السام والخدمات. ومكن أن تتخذ هذه السندات 
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أسماء متعددة مثل : سددات السلم؛ وسددات الاستصناع» وقسائم 

التعليم» وقسائم المساكن» وصكوك الكهرباء أو الماء» إل. 

ودذلك تستطيع الدولة أن تصدر سندات مدوونية عينية كمية معنية من السلع؛ 
1 أجزاء خحددة من وغيزات سكئة مرصوفة أو يخدمات شل حددة أو دكمية محددة 
من الكهرباء أو الماء؛ كل ذلك يحدد له مواعيد قبض في المستقبل» وذلك مقال حصوها 
و الاني. 

ولا مشترط أن تستعمل حصيلة يبع هذه السندات في ناج السام والخدمات 
المباعة. وإ نكان مشترط أن تكون الحكومة» أو المؤسسة العامة قادرة على تسايم السلع 
والخدمات التي تتعاقد عليها عند استحماقٌ قبضها. 
الخصائص الاقتصاددة لأدوات التمويل القائمة على المدونية 
أ-2 ترتبط هذه الآدوات بالإّاج المادي السام والخدمات سَاريخ التعاقد بالنسبة 

لأدوات الدين التقدي» وعدد النبض بالتسبة لأدوات الدين العيني. الأمر الذي 

غَال من احتمالات استعمالها من قبل الجهة المقترضة لغير ما أعدت له كما أن 


هذا الربط يزيد الفُرض العام صعوبة مقارنا مع الفُرض الربوي. 
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تتطلب هذه الأدوات النّزاما بالوفاء» من قبل الدولة. لذلك لا بد فيها من اللجوء 
إلى فرض زبادات في الضرائب» في المستقبل» من أجل سداد المديونية. فإذا ما 
استعملت الساع المشتراة مراحة أو استصناعاء من أجل الإتفاق العادي 
الحكومة؛ فإن سداد الديون الناشمًة عنها بتطلب فرض ضرائب عند 
الاستحمّاق. ولا مكن فيها التمويل الجددد لآن إعادة جدولة الديون الناشّة عنها 
غبربمكئة. والطررّة الوحيدة الممكئة » هي مويل جديد دنُضمن بيع سددات 
جديدة تتعهد فبها الحكومة بالالتزام ديم سام أو خدمات أخرى مستقبلة, 
واستعمال حصيلة هذا التمويل الجددد لسداد الديون المستحمّة. وهي طريقة 
تكشفء على كل حال عجر الحكومة عن السداد. فيقل تيجة لذلك الإقبال 
على هذا النوع من التمويل الحكومة. 

ا الديون العينية» فإن عدم استعمال حصيللها في زبادة الطاقة 
الإتاجية من أجل جعل الحكومة أو المؤسسة العامة قادرة على إنجاز التسليم 
الملمرّم نه للساع والخدمات المباعة عند استحمافها. سيؤدي إلى زعزعة الئقة 


المالية بهاء وبالنالي عدم قدرتها على الحصول على ساف إّاجية جديدة 
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إن جميع أدوات التمويل القائمة على المدبونية ترتبط بالميزائية العامة للحكومة» أو 
المؤسسة العامة ارتباطا مباشرا. بحيث ّبر هذا التمودل موبلا من داخل 
لميزانية العامة» فهو يخضع لنفس الرقابة» وإجراءات الصرفء التي مخضع لها ينود 
الميزائية عادة 
مك استعمال هذه الأدوات - للتمويل ذىي الأجل القَصير أو الطويل؛ كما مكن 
استعمال أدوات الدين النقدي التمويل الداخلي؛ أو الخارجي على حد سواء . 
أما أدوات الدين العيني فما كان منه من نوع السلم, والاستصناع بناسب أيضا 
التمويل الخار. جي. 
مكن دك لتمويل المددوزية: نكل أشكاله, عن طردىٌ وسطاء ماليين» 
كالمصارف الإسلامية مثلا. وعندئذ» فإن محصيل الوسيط المالي على الموارد 
اللازمة لعملية اللمويل شبغي َ سْم بإحدى وسيلق المشاركة أو المضارية. ومكن 
قيام وسطاء ماليين متخصصين يعمليات مويل الحكومة مراجة واستصناعا. 

إن الطريقة غير المباشرة هذه للتمويل بالمديونية - أي عن طريق الوسطاء 
الماليين - ممكن فيها أن تقدم الحكومة ضمان فريق ثالث لأصحاب ودائع 


المضارية؛ أو أسهم المشاركة والمضارية؛ لدى الشركة الوسيطة. وكذلك فقّد 
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تصبح من الممككن تداول أسهم المضاربة» وأسهم المشاركة إذا ما غلبت 
الموجودات العينية والوق المالية على الديون والنقود في مجموع أصول الوسيط 
الممول. وبالتالي» فإن التمويل عن طرق المديونية - إذا ما ثم واسطة شركات 


مالية وسيطة - يمكى أن يضمن أحد هذين العاملين» أ وكايهما معاء ما بشجع 


على الاسنتثمان لرى الشركات المالية الوسيطة الت تقدم التمويل بالمديونية 
الحكومة. 
وبطّضي ذلك أن خلب التمويل بالاستصناع على التمويل بالمراجة في مويل 
الوسطاء الماليين الحكومة. لآن التمويل بالاستصناع نيح فترة أطول لتملك الوسيط 
المالي للأعيان الحقيقية من التمويل بالمرانجة. ومكى اعتبار غلبة الديون والنقود في 
موجودات الوسيط المالي مؤشرا على عدم يجاحه باجتذاب قدر كاف من 
التموبل بالاسصناعء ما عي تداول أسهم المشاركة والمضاربة التي تحصل 
طريقها على الموارد المالية. 
و-20 بمككن في جميع الأدوات المالية القائمة على المديونية تقديم اللأمينات والرهون 


المناسبة لحاملى السندات مما يزيد في ثفنّهم بالوفاء وقت الاستحقاق. 
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و ١‏ لنادواف التمويل القائمة على الديون هي من نوعين فما كان الدين فيه 0 و 
في متناو مان رسو لوقف لاحقء فإنه غير قامل للتداول في 
السوق المالية» لأنه لا بصح تقال ملكيته إلا طرشّة حوالة الدين؛ أي بِيسَه 
الاسمية فط . ولكن مكن هنا إصدار هذه الديون بات صغيرة وفي أجال 
استحمّاق ملاحمة» بجيث بكون ذلك بددلاً عن تنضيضها في السوق الثانوية . 

أما ما كان فيه الدين خدمة أو منفعة معلقة على زمن مستقيل» فيجوز 
فيه بيع هذه الخدمة أو المنفعة قبل القبض دثمن يلف عن ثن الشراء . 1 
ذلك سدد مثل استتجار الجامعة للقديم خدمة تعليم ساعة معتمدة» أو مثل 
استحار معدات شركة الكهرداء لخدمة مائةكيلواط أو شركة الطيران لتقل 
رك ا من البضاع . وهذه السندات بمكن أن بنش لما سوق ثانوية نتم 
فيها تداوطها . 
رابعا - وسائل أخرى لتمويل عجز الميزانية العامة 
إضافة لأدوات التمويل التي بمكن تداولما في الأسواق المالية مكن لبعض الدول الإسلامية 
الصول عل التمول اللازم من مصدر مهم آخر هو بيع عض المشروعات الحكومية للقطاع 


الخاص» أو ما بسمى الخوصصة. وكذلك فإ نكثيرا من الحكومات تلجأ لطريق السهولة في 
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مُويل الفرق بين إبراداتها وتفقاتها وهو طريق الاقتراض من المصرف المركزي. وسنبحث 
هاتين الوسيلتين في هذا الجزء من الورقة. 
4 1م رمه 

الخوصصة هي مَليك القطاع الكاشوميق انراد وشركات» المشروضات للكرنية 
*". وبمّصد بها عادة زبادة الكفاءة الإتاجية لهزه المشروعات» وإعفاء الحكومة من 
الأعباء الاقتصادية الناشمًّة عنهاء وزبادة فعالية السوق ونظام الأسعارء وزيادة المنافسة, 
وعلى العموم التحويل بهذه المشروعات من النظام الحكومي إلى نظام السوق. 

وتوجد في معظم الدول الإسلامية مشروعات حكومية عديدة مكن خوصصتها 
عن طربقٌ بيعها القطاع الخاص الحلي. ومن هذه المشروعات مؤسسات الكهرباء» والماء» 
والنقل البحريء والمواصلات والنقل الداخلي؛ وحنى بعض الجسور والطرق السريعة. ومكن 
وضع برنامج بحيث تنم تغطية العجز السنوي في الميزانية من إدرادات دبع هذه الأملاك 
العامة على مدى سنوات عديدة» بحيث بباع كل سنة ما يكفي لسد العجز السنوي حتّى 
نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات النأثير المتوسط والطوبل الأجل 


9 وَيَزَا رق 8/11/8182 قا رخذ 15222 081111600 032 ج50 غجذ خة ©0 5ق 6م57 


9ت 1600 طقلم 33 تتققهضه ‏ 3 03 د ج56 غ07 6185/10 متتهر 
3م508 7 ب :10812 طو. 
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في زبادة الإبرادات وحَحْفِيض النفقات» على اعبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء العجز فى 
الميزانية 

وبلاحظ فى هذا الجال أن جزءا كبيرا عجز الميزائية العامة فيكثير من البلدان 
ستساهم 4 تين العجز. فيكون لالحوصصة ا مزدوح. فهى تدر إدرادات عامة من 
جهة لقاء ثن بيع امفتروغات: ون عتف اننمز القاء' عضن اننبا مق جيه أخرى 
وهذان النآثيران بعتبران بما ساعد على حاربة التضخم؛ وذلك َعبئُة إبرادات عامة غير 
تضخمية من جهة, وححْفيف النفقات العامة غير الكفوءة من جهة ثانية. 

ولا برد هنا الاعتراض بان الخوصصة هى "بع المستقبل " لان خوصصة عض 
المشروعات تزدد في كفاءتها وَإِتّاجيئهاء وتوسع خدمانها. ني خوصصتها إسهام في النمو 
الاقتصادي وزبادة العمالة والإنتاج الحلي؛ ثما يزيد في الرفاه العام فضلا عن زبادة الطاقة 

ضاف إلى ذلك أن جاه الاقتصاد الحلي والميزانية العامة نحو التوازن يزيل توقعات 


العجز في المستقّبل» ما قال الحاجات المالية للخوصصة نفسها. 
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ونكن تصميم شروط الخوصصة بحيث تسسمر الحكومة في سياسة الرعابة 
الاجتماعية الت تراها مناسبة؛ وفي لفق سائر الأهداف الإفائية» سواء على المسنوى 
الاقتصاديء أم الاجتماعي» مع الاحتناظ بساطة رقابية من مستوى مناسب على 
المشروعات التي تنم خوصصتهاء ودون التفربط بوطنية هذه المشروعات» بجيث شحصر 
بيعها للمواطنين فمط. 

ومن جهة أخرىء فإن الخوصصة تساعد في زبادةكناءة هذه المشروعات» 
وححسين إناجينهاء ومخقيف الشحوم المتراكمة عليهاء وبالتالي تزدد من قدرتها على النموفي 
المستقبل» وتزدد من قدرتها على امتصاص العمالة الحلية» فضلا عن امتصاص فائض 
السيولة من السوق النقددة الحلية» وتحصيل قيمة الممتلكات المباعة لتخطية عجز الميزانية مما 
عتبر عاملا مساعدا مهما جدا في حاربة التضخم النّدي 

وكذلك مكن إعادة صياغة بعض المشروعات كالطرق والجسور لتصبح 
مشروعات ذات عائد أو ربح مشروع؛ حتّى ولوكان من المرغوب فيه - اجتماعيا 
وسياسيا - تقدم دعم سعري لبعض الزمر من مستعمليها لبضعة سنوات قادمة. 

وإضافة آثيرها الحمود على التضخم, مّناز هذه الطرشة في معالجة العجز بأنها 


لا ترتب مديونية على الدولةه تضطر في المستقبل إلى سدادها . كما أنها تبسر التخلص من 
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المشروعات الخاسرة وذات الكفاءة القليلة كما تساعد على التخلص من الدعم السعري 
الذي تقدمه الدولة لكثير من هذه الخدمات» كشف هذا الدعم وجعله واضحا محددا 
بحت بجهر المناقشة والتمحيص والقرار السياسي المباشر في كل سنة عند تقديم الميزانية 
إلى مجلس الأمةء ثما ساعد على تقليص هذا الدعم إلى أدنى حد تمك . 
ف 2 التمول اليكز 

عبر التمويل بالعجز من أسر الوسائل لسد العجز في الميرائية العامة وهو دنفس 
الوقت من أكثرها خطورة» حتى إنه ارتبط بالتضخم الفاحش ارتباطا مباشرا. 

والتمويل العجز نموم على طباعة النقود الورقية وإلقاءها في الأسواق أثاناء لقاء 
شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص احلي» وكذلك شراء العملات الأجنبية بها من 
السوق الحلية» من أجل استعمال تلك العملات فى مشتريات الحكومة الخارجية. ضاف إليه 
في العادة انتفاخ متصاعد في حجم الودائع المصرفية من خلال عامل المضاعف النقّدي 
المصرفي مما بزيد الأزمة تعقيدا. وهو بنعكس نصورة هبوط في قيمة العملة» محليا تجاه السام 


والذوراف اخلية وخارهيا عام الشلات الأحنية 
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أما سهولته» فلأن السلطة السياسة لا تحتاج إلى أكثر من إصدار أوامرها للببك 
المركزي” بطباعة النقود وإعطائها لوزارة المالية» لقاء إبصالات قدمها في العادة وزدر 
المالية إلى المصرف المركدي» مل مديونية الدولة نجوه بضعها الأخير ني جانب الأصول من 


ميزانيته الخدامية لمّاء ما قام بإصداره من نمود. 


أما تأثير التمويل بالعجز على التضخم فمباشرء لأنه يزدد كمية التقود الموجودة 
داخل الاقتصاد الوطني. كما بؤدي بدء ارتفاع الأسعار إلى تهرب الئاس من التقود» وتقليل 
ما مسكونه منها إلى أدنى حد مكن ثما بزدد من سرعة ثداول النقودء فيزدد ذلك بدوره 
من سرعة التفاعل التضخمي . وهو تمثل دذلك نوعا من أكثر أنواع الضرائب إجحافا وعدا 
عن العدالة. لأنه من خلال تأثيره التضخمي» يحرف أمامه دخول وثروات جميع أوئك الذبن 
1 دخوهم وثرواتهم بالوحدات التقدبة ( في مقالة الأعيان )؛ وهم في الغالب من 
أضعف الفئّات الاجتماعية» من حيث القوة الاقتصاددة والقدرة على الدفاع عن دخوهم 
وثروائهم وحمابنها. ومن أهم أمثلة هؤلاء موظفو الحكومة وأصحاب الودائع المصرفية. وهو 


دذلك سناقض مع جميع مقنضيات العدالة وبخاصة حسب المقاهيم الإسلامية لما. 


“قن ادن حل ماطتف ارود متاقدية مقن تون #لتقصطة هذ عنقا 
7 0656/1 62 جذح بمتتو و6863 الل ةفقاها 1. 
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ولا نستطيع أن لنجد مبررا شرعيا لقبول مثل هذا الظلم. لذلك فإننا نبى من أهم 
ضواط النياسة الاب الإسلانية وشالة معالجة العجز هو الامّناع المطلق» وغير 
المتحفظء عن التمويل بالعجزء مهما ساءت الظروف والأحوال الاقتصادية, لأنه لا يؤدي إلا 


إلى زبادثها سوءا وخسا. 
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القسم الراع 
سياسات الدخول والأسعار وضواءطها الشرعية 
تغرف سياسات الدخول والأسعار نأنها 'أي إجراءات تدخلية مباشرة من 
الذولة بهيدف التأئيرغلن الدخول والأسعار"”..ومٌصد غادة بكلمة الدخول "الأجور 
والرواتب" لأنها هي الت تشكل أهم عناصر النكاليف في الدول الصناعية. فهي - من 
جهة - سعر من الأسعار باعتبارها سعر العمل» وهي - من جهة أخرى - أهم أنواع 
الدخول في الجتمعات الصناعية من حيث الحجم إذ تشكل نسبة كبيرة تتراوح من 50 - 
0 من مجموع كلفة الإتَاج. ولككن سياسات الدخول والأسعار تشمل بحكم تعرينها 
اتداخل فق أسعار السام والخدمات الإنتاجية والاستهلاكية, :ما في ذلك إيحارات العقارات 


أنضاء باعتبار أن الإيجار سعر ودخل أن واحر . *” 


73 قر جرد3ت) :زا "غ1 وتلنون غة 87058867020888 22ر08 تنفظا 2211414 1 
2 -84. 

6ضكنة وطق رتقافة يق أفاققة رطق محتقا ند عن يكنسله مدخن 

8 ج06 ذ راتلن و0 نم6 /956 وطن لفت 82) 194 وقامت . 
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ونلاحظ في العريف أنه مّصد سياسات الدخول والأسعار تلك الإجراءات 
المباشرة لأن السياسات المالية والنقددة تعيب ركلها إجراءات غير مباشرة تهدف إلى التأثير 
على الأسعان والدتخول:توبالتالى كان لا مديمتن كينو سشياستناف الوتخول والاسغار عن 
السياسات الاقتصادية الأخرى. 

وتهدف سياسات الدخول والأسعار - في العادة - إلى الحد من التضخم 
وحارنه» وإ ن كان يمكن أن يكون لما أهداف توزيعية تقصد حمابة دخول الفمّة العاملة» أو 
عض ممدوعانهاء أو نحسيهاء مثال ذلك :سياسات الحن الأذنن الاحور وسياسات 
تحديد أجور الأطفال. 

أما خارية التضخم من خلال سياسات الدخول والأسعار فتعود لسببين مهمين: 
أوليا أن بعض أنواع اللضخم دشأ عن ارتقاع عونم وهو ما يعرف بالتضخم المدفوع من 
قبل التكاليفء التي أهم عناصرها الأجور. فسياسة الدخول في هذه الحالة سياسة نوعية 
في محارية أسباب التضخم. أما ثانيهما فهو أ نكل تضخم بسستْمر فترة متوسطة أو طويلة مر 
بمرحلة سسّثير فيها الأوساط العمالية للمطالبة بزنادة الأجور. ومعلوم أن زبادتها تؤدي إلى 


زبادة جديدة في الأسعار, فيدخل لصحم دذلك في دورة شريرة من ارتفاع في الأسعار, 
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فزنادة في الأجور» فارتفاع في الأسعار» فزبادة أخرى في الأجورء وهكذا . مما شنضي تدخل 
الدول في حاولة لكسر هذه الدائرة. 


3 


انيا- _أنواع سياسات الدخول والأسعار: 

تتراوح سياسات الدخول والأسعار من إجراءات مراقبة التغيرات في الأجور 
والأسعار والَعلينَ عليها في وسائل الإعلام: إلى إجراءات تشجيع القطاع الخاص (المنتجين 
ونقادات العمال) على ضبط الزبادات في الأجور والأسعار ضمن حدود مقبولة من خلال 
عض الموافز والعقوبات» إلى الإلزام بالتقيد سحديد الأجور والأسعار حسب اللائحة التي 
تفرضها الدولة, تحت طائلة العقودات المالية والقانونية الأخرى. فلدينا إذن ثلاثة أنواع 
رئيسية من سياسات الدخول والأسعارء إِما هي في الحمِيقَة ثلاث درجات أو مسئويات من 
التمسق اشر 

ققد تكفي الحكومة بالإشراف والرقابة, فتشترط مثْلاً عدم إدخال أي زبادة في 
الأجور إلا بعد إعلام الساطة المختصة. فإذا ما أعلمت السلطة» ورأت في الزبادة احجَاها 
ا احَذت إجراءات نقّصد منها إقناع أرباب الأعمال والعمال بعدم المضي في تنفيذ 
الزنادة المقترحة. وتشمل هذه الإجراءات في العادة الإقناع المباشر واستخدام وسائل 


الإعلام للتنفير من هذا الاتحاهء وبيان مساوته. كما قد تعمد إلى اللدخل بالمشاركة في 
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المفاوضات بين العمال وأرىات الع كوت يحاول الإقداع من الداخلء وقبل 
الوصول إلى أي اتفاق . 

وقد تعمد الحكومة إلى وضع حدود وضواءط للزبادات في الأحور» وتطلب من 
العمال وأرناب العمل النقيد الاختياري بهذه الحدود والضواءط: بعد أن تحشد لما الدعم 
سئس والإقافى نامي يك تار كما هنا ودانت قل على قاناظ 
العمال لمكتو الزبادات التي لا تتجاوز الضواءط والحدود المرسومة. 

وقد تتخذ الحكومة إجراءات أأعد من ذلك؛ بحيث تضع بعض الحوافز 
والعقودات» ضربية وغير ضربية» للتشجع على الالتزام بالضواءط التي وضعتها لزبادة 
الأجور. كأن تقدم الحكومة بعض التنازلات أو الإعفاءات الضرببية للعمال الذي بقبلون 
حدم جاوز الزنادة في الأجور الحدود التي اقترحتها الدولة» أو أنها تقدم لمم بعض البرامج 
الاجتماعية» مثل المعونات الاجتماعية للمتقاعدين؛ أو تحسين برامج رعادة الأطفال الذين 
هم قبل سن المدرسة؛ أو تحسن التأمين الصحي وسائر أنواع التأميسات» وبخاصة 
التعويضية: للعمال60536100م0022) ه7011 . و أنها تفرض عض الغرامات 
والعّوبات الضرربية على المؤسسة التي تزيد أجور عمالماء أو تفرض على الأجور ضربة 


تصاعدية تأكل الزنادات غير المرغوب فيهاء أو تزدد على ذلك معا . 
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وأخيراء قد تعمد الحكومة إلى اا إجراءات إلزامية تحير فيها العمال وأرباب 
الأعمال على النقِيد بعدم زبادة الأجور إلا في الحدود التي ارتضتها الحكومة وحسب المعابير 
التي قررئهاء وذلك نحت طائلة العقوبات المالية والمسدية» بما في ذلك الغرامات المالية: 
وسحب تراخيص العمل؛ والحاكمة والحبس . 

ومن السياسات الإلزامية 0 ربط زبادات الأجور ع إلزامياً بمؤشر نغير 
الأسعارء وذلك بإجراء تفرضه الدولة, بأن تلزم أرباب الأعمال بزادة الأجور مشكل 
تتاسبي مع زبادة ال و اذ الأحور منفس نسبة زبادة الأسعارء فيكون الربط 
عندئن كاماا. أو أنها تزاد نسبة موية من زبادة الأسعارء نحيث تكون نسبة زبادة الأجور 
أزبواقا من و8 الها زه نوفيش أن تلزاحظ هنا أن قنادة الأحوره الكايلة أ ارين 
كرما نستي عر رمن و زعا االتاونة يم رمق الزدااةق الأسننان: .ذلك لان 
زبادة الأمياة (معدل التضحم) توخذ في العادة عن فثرة سايقة» ثم تطبئ على فثرة لاحقة 
النسبة للأجور, فتؤْخذ مثْلاً زبادة الربع الأول من السنة فى الأسعار, لتطبئ نسبها رفع 


الاجور في الربع الثاني من السنة. 3 


(الثاح. التتنه الاقتساذى النياسات الدتكول والأسعاء: 


33 واوتسنتب :نج رقطص وكة انم [فا10 :هل ن نق ره بانؤتهة ن رقعف زام[ بوه د 
موت فا! غ3 :0!8 2م -ةة3 6 001. 
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نطلق اللقّييم الاقتصادي لسياسات الدخول من ثلاث نقاط رئيسية» هي: 
1) مبررات الزنادة في الأجور وأسس خحدبدهاء 2) مبررات التدخل الحكومي في تحديد 
الدخول والأسعار وآثاره الاقتصاددة والاجتماعية» 3) كفاءة سياسات الدخول والأسعار 

وقبل الحددث عن هذه النقاط الثلاثة دنبغي أن لاحظ أن سياسات الأجور 
والأعجا ]ا نَصد بها ما علق بزبادات جميع الأجور أو معظمهاء بحيث دنشأ عن ذلك 
زبادة في المتوسط العام الأجور وليس التخيير الداخلي في بنية الأجور في المؤسسة الإتاجية 
الواحدة. إذ قد تزاد أجور عض الأعمال وتنقص أجور أعمال أخرى لأسباب عديدة, 
ولكن ذلك يخريج عن نطاق سياسة الدخول والأسعار. 
1) مبررات الزنادة في الأجور وأسس محديدها: 

إن هنالك سببين مهمين بعتبران الأساس النظري في تبرير الزنادات في الأجور, هما 
زبادة الإنتاجية والارتفاع العام في الأسعار (التضخم) . فمن الناحية النظرية؛ برتبط ديد 
سوق اجون و سترف اتدل دار الظلت على القمل ومتداوا الموض بين أبن 
المعروض من العمل فيتحدد دناء على عوامل سكانية واجتماعية وتعليمية وثقافية. وأما 


الطلب على العمل فيحدده حجم الإنتاج المرغوب به من قبل المستجين (أرباب العمل)؛ في 
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ظل معطيات خددة من حجم رأس المال الثات والمستوى السائد الدكئولوجياء وغير ذلك 
من عوامل. ولا شك أن أهم محددات حجم الإنتّاج الذي برغب بإتّاجه أرباب الأعمال 
هو الطلب على منتجاتهم في الأسواق. وفي ظل فرضيات المنافسة الكاملة والعائد 
المنناقص وتعظيم الررح ومرونة السوق» إخ. فإن المنتجين سيرغبون في الاستّمرار بزادة 
إتاجهم حنى تلك النقطة التي سَساوى فيها إبراد الوحدة المباعة الأخيرة (أي الإبراد الحدي 
لإتاجج)؛ وهو بساوي السعر» مع التكلفة اللازمة لاج تلك الوحدة (أي التكلفة الحدية 
للإتاج) . إن تي هذا المبدا سند عن موق العمل يعني أن برغب المشتج في الاستمرار 
في الطلب على العمل واستمرار الزنادة في الأجرة التي برغب ددفعها للعامل إلى التقطة» التي 
تتساوى فيها الأجرة مع الإنتاجية الحدية العمل أي سُساوى ما بكسبه رب العمل من إبراد 
ناشئ عن عمل العامل مع ما يدفعه له من أجره) . أما وراء تلك النقطة؛ فإن رب العمل 
سبخسرمن اسشعار غائل إضاق لأن إتاجيته ستكون أقل من أجرقه. .وأما شبل تلك 
النقطة» فإن رب العمل سمكن من زبادة بجموع ره إذا اما نالجر عاناة كاف 

إن التحليل السابق شَضي أنه في ظل تلك الفرضيات كلها فإن الممستوى العام 
للأجور بكون 006 للإتاجية الحدية للعمل اوسن عد ا ولك تمن سروت أن 


كلا من مستوى التكولوجيا وتحجم رأس المال الثات غير حتى في الأجل الموسطء بل 
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إن ممستوى اللكنولوجيا قد سحسن في الأجل القصيرء أي ما مجساب بالأشهر فقط . 
ودشكل خاص ذلك النوع من التحسن المعلى بما بسمى باللكئولوجيا المتضمنة في العمل 
601 00160طماظ 12601 و بكرن ذلك سبب يق معرفة العامل عمله» 
وان له اناق ع اسعا عن اهيا > زازه لعجل سه زاك كرة وتومةقيه 
وتحسن معرفته بمحيط العمل وظروفه» وقلة اللوثر التفسي الذي بنشاً عن بدء عمل 
جديد . نضاف إلى كل ذلك ما نطراً عادة من تطوير على أدوات العملء والمواد المستخدمة 
فيه وطرق تنظيم العمل وتحسن في الآلات» وغير ذلك. 

ومن الناحية النظرية البحّة» فإن الزيادة في إنتاجية العمل تستبع زيادة في مستوى 
الأجور, لأن تلك الزبادة هي التي تحفظ التوازن الاقتصادي في سوق العمل الممثل في 
تساوي مستوى الأجور مع الإتاجية الحددة العمل» وذلك في ظل الفرضيات المشار إليها 
دك 

ولكن واقع الحال غبر ذلكء لآن فرضيات المنافسة الكاملة غير موجودة في دنيا 
الواقع» بل إن الواقع بسَضمن الكثير من الممارسات الاحتكارية» يكل من طرفي العمال 
وأرباب الأعمال. من هنا جاء المول: إن ارتفاع مستوى الأجور مقٌدار الارتماع في 


الإتاجية الحدية للعمل هو أمر مرغوب فيه لأنه بقي توازن الدخول الناشمّة عن عملية 
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الإنتاج في وضع ممائل لاكانت عليه قبل الزبادة» دون ظهور رام أو خاسر نتيجة الزيادة قي 
الإإتاجية» بل الكل بر نسبة ما كان عليه» فكل صاحب مساهمة في الإنتابج (وبخاصة 
العامل ورب العمل) بأخذ حصة من الزبادة تتناسب مع نصيبه الذي كان يحصل عليه قبل 
هذه الزبادة. 

إن القول السابق بقتضي تتيجة حتمية: لا مندوحة عنهاء وهي أنه - على فرض 
عدم حدوث أنة تغيرات أخرى؛ ويخاصة فيما تعلق بكمية النقود والسياستين النقدية 
والمالية للدولة - فإن زبادة الأجور بنسبة الزبادة في إنتاجية العمل لا تؤدي إلى أي ارتفاع 
في الأسعار. فهي إذن زبادة صحية؛ فضلاً عن أنها لا توحي بأي تغير في القوى التفاوضية 
لعناصر الإنتاج المختلفة» ومخاصة العمال وأرباب العمل (المتتجين أو المنظمين) . 

لذلك» فإذا اقتصرت المطالبات العمالية بزدادة الأجور على الزبادة دنفس معدل 
الزنادة في الإتاجية» فإنها لا تكون مطالبة تضخمية. وقد لا تؤدي فعلاً إلى التضخم إذا 
صح فعاد أنها ضمن حدود الزنادة في الإتّاجية» وم 1 ذريعة لزبادة اللا امي 
5 الواقع الاقتصادي في عالم اليوم هو واقع تسوده القوى الاحتكارية ولا تتمثل فيه الشروط 
النظرية للمنافسة . 4" 


34 + زننا ونه ؤة اند رج قر د ع قلح ص05 نو طم طشقيها 1203و 
تبجا 2852 ع تجن حر 31 6. جقة قلا ر - 2 ا[ماق ر مةن 856 كا 
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أما السبب الثاني لتبرير زبادة الأجور فهو ارتفاع تكاليف المعيشة؛ أي ارتفاع 
الأسعار أو التضخم. إذ من المعروف أن التضخم يخفض القيمة الحقيقية الدخول التقدية 
التى يحصل عليها العمالثما يدفعهم للعمل على حمابة دخوطم الحقيقية والمطالبة بزمادة 
الأجور التقدية. وإذا ما ريد لالدخول الحقيقية للعمال أن لا تنقص عن مستواها الذي 
كان عليه قبل التضخم, فإنه لا بد من زبادثها نسبة زبادة المعدل العام الأسعار» خض 
النظر عن التغير في الإنتاجية. 
أن ذا رؤادق (تالقية الندل وارتشسظ الأسيمار عماء.قا كاذه اندر اده 
للعمال دنسبة الزبادة في الإنتّاجية لا تعن حمانهم من التضخم, بل مجرد إعطاتهم الزبادة التي 
اقنضتها الزدادة في إشّاجهم» دون تعوضهم عن النقص في دخوطهم الحقيقية الذي حصل 
سبب التضخم. أي مجرد الحافظة على التوازن التوزبعي الذي كان قائما قبل الزبادة في 
الإتاجية رض عدم زيادة الأسعار) . والزدادة في الأجور التي تتناسب مع الزبادة في 
الإتاجية هي حي للعمال عل ىكل حال بغض النظر عن ارتفاع الأسعارء إذا ما أردنا 
الحافظة على الوضع الذي كان سائدا من قبل» دون أي تغيير. بل إن هذه الزدادة تمل 
ععقة/ 8209/5 160و تاكن 85 9102138 نقا ذ عقتو جاقينا 01 منت صقا 
غة 568 نقد تانيدة اطاط 6ج ملز ططة. 


' 2/7 دنا !0 جدنع 09550 652 فمظةه (محففة خق قرغ ان 10. عا 22 
6 د ةلز م522 1875 2 تلوق 8ت وطتقصمنا رو 0 ؤنو 0ن 1 5 ذا جأزه. 
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(مشناقة إلى الأخر الأصلي) أجر المثل في السوق فى ظل أوضاع الناشنة ريغت الخرلو 
وضيها أناشتروظ المنافتياه كاذك متوقرةى الندوقة :وان حون العمال :كد روت [ 
وتتحدد) فعلاً في ظل تلك الشروط أي أن الأجور التي يحصل عليها العمال مَمْل السعر 
السوقي للعمل فعلا» ثم زادت إّاجية العمل» فإن أجور العمال تزداد مع ازدياد الإتّاجية 
ودنفس النسبة» وذلك دعل قوى العرض والطلب فى سوق العمل» إذا ما استطعنا الحافظة 
على شروط المنافسة دون تغيير. 

إن النتيجة امهمة التي نردد أن تخلص إليها هي أنه لا مكفي أن تزداد الأجور 
مقدار زبادة الإنتاجية في أحوال التضخم. وأن عدم أخذ عامل ارتفاع الأسعار بعين 
الاعتبار في زبادة الأجور (إضافة لعامل الزنادة في الإنتاجية) لا يؤدي إلى تعويض العمال عن 
النقص في دخوهم الحقيقية الذي سببه التضخم . 

على أنه نبغي أن نلاحظ - في الوقت نفسه - أن اللضخم ذاته قد بنشأ عن 
الإفراط في زبادة الأجور بما سّحاوز الزنادة في الإتّاجية. ويكون السبب في ذلك وجود 
تشوهات سوقية مجعل من العمل سلعة يستطيع صاحبها ممارسة قوة احتكاربة في السوق» 
تؤدي به ممارستها إلى الحصول على زبادات مفرطة في الأجور لا مستطيع أرباب الأعمال 
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مقابلتها إلا برف أسعار منتجاتهم. الأمر الذي بؤدي إلى ددء الحلقّة التضخمية الشريرة» من 


ساق ون الأستان والأجورنى التزايد:. 


فالتضخم الذي سببه الارتفاع المفرط والمتكرر في الأجور هو ذلك النوع الذي 
تساعد على نحْقيفُه سياسات الدخول؛» عن طريقٌ كبح الزمادات في الأجور ووضعها قي 
إطار الزنادة في الإنتاجية. يضاف إلى ذلك أنه حنى في جميع أحوال التضخم الأخرى» ولو م 
نك ناشمًا عن الزدادة المفرطة في معدلات الأجور» ذإن سياسات الدخول مكى أن ستعمل 
كنقطة ددء تكسر عندها الحلقة الشريرة للتضخم . 
22 مبرات التدخل الحكومي في تحديد الدخول والأسعار: 

ماي الاتمادرق رسيا جره ترعل افرنه و عدي الدحرز 
والأسعار. فمنهم من برى في هذه السياسات - وخاصة الإلزامية منها - خالفة أساسية 
لعقيدة حربة السوقء ويحدهم بالنالي بعارضون هذه السياسات من منطلّ مبدئي 
ع “وا هؤلاء ند أن التدخليين البساريين برون في معظم سياسات الدخول 
تميوزا خن مواقتهم المبدئية ولوك حكزبيا تمه فصنال أرياب الأعتنالة وهم تطالبون 


نوع من التدخل بؤدي إلى تغيير توازن القُوى السائد في الاقتصاد إلى صا العمال. 


تتاويرم, ذر ©2051 هنذا 1 93 - 5و. 
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وأهم 0 نه سياسات الدخول هو تقييدها لحرية المساومة الت بعتيرونها 
الأساس الذي ترتكز عليه كفاءة قوى السوق فى الوصول إلى التخصيص الأفضل للموارد 
والتوزيع الأمئل لصافي الإنتاجج. وذلك على اعتبار أن أي نوع من أنواع الضغط على الأجور 
سيؤدي إلى عدم قدرة سوق العمل على اجتّذاب الحجم والنوعية المناسبة من العمل» 
وكذلك فشله في إعطاء هذه الأعمال الحصة التي تستّحقها من صافي الإنتاج. ومثل ذلك 
َال عن الضغط على الأسعار حيث يؤدي إلى تهرب الموارد بعيدا عن إناجٍ السلع ذات 
الأسعار المضغوطة. ولا شك أنه على الرغم من أن ممقصد سياسات الدخول والأسعار 
هون تكون شاملة لجميع الأجور والأسعار وليس لبعضها دون البعض الآخرء فإن الواقع 
التطبيقيء الذي لا مكن مجه هوأن هذه السياسات لا تستطيع أن تصل إلى جميع 
الأجور والأسعار, وبالتالي فإنها تمع في مزل التاثير على الأجور والأسعار النسبية» ئما 
عملا ناد زعا تش انان للقن لتقن الزن 

لانم إذا استعدنا عن المواقف النظربة المبنية على العقائد التى سمي إليها 
المنظرون» فإن الواقع العملي دثبت أنه بصعب إدارة الاقتصاد - من الناحية التطبيقية - 
على حسب مقتضيات التبسيط النظري. ومعنى آخرء فإن واقع العلاقة بين الأسعار 


والأجور دسوده الكثير من التعقيدات, الاقتصاددة والاجتماعية والسياسية؛ الناشئة عن 
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التباين الككبير بين القوى الاحتكاربة الأطراف وصعوبة قياس المعطيات الضرورية مل 
الإتاجية والتغير بمستوى الأسعار والاخئّلاف الكثير في طرق حسابها . الأمر الذي بح 
مجالا كبيرا لتدخل الدولة» على درجاته المتعددة» من الرقابة والملاحظة إلى اللوجيه 
والتشجيع؛ وحمى إلى الإلزام باتخاذ المواقف المرغوب بها اجتماعيا وسياسياء والتي 
صعب معرفة صوابها من خطها إلا بعل فوات الأوان وترورا اللموافه 


3) كنفاءة سياسات الدخول والأسعار في مين أهدافها: 


بق قووف ا نه نان أمزاد نون وات مناه لوه رلا طاو كاد 
حدينا في هذا القسم من الورقة بتركر على دور هذه السياسات في التآثير على التضخم؛ 
ناي ألا عت يق كو سانتات المكرن والاسما وكوف اهنا إلى اميد 
لحر لهي أقروا» ادل عن تت سد الفا نر :ل لشو تس وول مدعنا 
عكسية بن مستوى العمالة وارتفاع الأسعار والأجورء وإحداث تغييرات في اتجاه عدالة 
التوزيع» وبخاصة عند وجود قوى احتكارية, وحمابة المسئهاك من جشع الحسكرن . 

فسياسات الدخول والأسعار الت تعمل على حاربة التضخم أوكيح جماحه 
مكن أن يكون لما تأثير واضح في ذلك» في بعض الأحوال» وتيخاصة عددما بككون التضحخم 
ناش عن ارتفاع تكلفة العمل . 
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وهنالك من التجارب ما كان له تبر إيحابي على خفض معدلات التضخم 
وبخاصة ننيجة لتلك السياسات الدخلية التي تعتمد على الحوافز الضريبية» من نوع 
اللَخْفِيض في ضربة الدخل للعمال الذين شبلون بعدم رفع الأجور مشكل تعتّبره السلطة 

كما ممكن أن تتخذ الأساليب الضرببية لسياسات الدخول شكل الكواح أو 
العمّوبات الضريبية» فزاد الضرربة على دخل المؤسسة التي جاوزت المعاير المقررة من قبل 
السلطات الاقتصادية للزبادة في الأجور. ولا شك أن نجاح هذه السياسات عتمد على 
درجة تركز النشاط الاقتصادي. ففي بلد مثل الولادات المتحدة يمكن تطبيى هذه 
السياسات دشكل خاص على الشركات الكبرى؛ حيث تتتج أكبر ألف شركة الجزء الأكبر 
من الدخل القوسي في البلاد كلها . وبالتالي» فإن إدارة سياسات الدخول لن تتضمن تكلفة 
تجعل من العسير تطبيقهاء في حين أن تطبيقها في كثير من الدول الأخرى قد يضمن تكلفة 
إدارية عالية. 

ومن جهة أخرى: فإن ما لا شك فبه أن اسسّمرار السياسات الإجبارية في محديل 
الأعرو وا مدا ويك كر بن الستوما مق ال الوق يقكن لين اليب 
الوصول إلى التخصيص الأمثل للموارد من خلال قوى السوق. وبالتالي فإن الحاربة الحقيقية 
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التضخم بغي أن تتخذ شكل السياسات النقدية والمالية والتغيير في بنية الاقتصاد بشكل 
عمل على إزالة أسباب التضخم وإعادة النشاط لالية العرض والطلب في السوق دون 
مؤثرات احتكاربة, أو بحد أدنى منها على الأقل. ومعنى آخحرء فإن إجراءات تحديد 
الأجور والأسعار بصورة إجباربة قد تكون لما فوائد مؤقتة فيكبح التضخم ريما مكن 
تفعيل الوسائل ذات الفعالية الأطول أجاكء حيث تبدأ آثارها في الخفيف من حدة اللوتر. 
زاعات ٠‏ الطواحل الكترغية لسياسات الدغول والأسعار: 

إن الحددث عن الضواءط الشرعية لسياسات الدخول والأسعار يجرنا دونئما شك 
إلى الحديث عن التسعير ومدى جوازه في الشرعة. فالدخول» وبشكل خاص الأجور, إن 
هي أسعار من جملة الأسعار التي الف الناس في جواز تحديدها من قبل الحكومة 


6 


الإندامية او عدية: 

وخلاصة الثول أن الأصل في التسعير المنع على قسن الطرمة أو الكافية 
التحرمية. وذلك الأدلة المتعددة من القرآن والسنة وأقوال الصحاءة: ثما هو معروف في 
مواطنه؛ من عدم أكل أموال الناس بالباطل» ورفض الرسول» صلى الله عليه وسلم, لفكرة 
التسعيرء وتسايط الناس على أموالحم» وغير ذلك .*” وفيما وراء هذا الأصلء فمن الفقهاء 


145 33 ةقب از 32 ©مة 676683606 2 لطا ةع تنظ قا 1412ادها 1 
354-3. 
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من منع التتمو ها يا بعموم تلك الأدلة. ومنهم كال وان عيرق احوان 
مسخلصة من القواعد العامة بمنع الظلم والسعي لنحقيق مصا الأمة. 

يرا منع الظلم بوم على اعتبار ممارسة ساطة احشّكارية؛ إما بوجود الاحتكار 
حمَيقّة أو بتواطؤ بائعي الساعة أو الخدمة على رفع البتعره نا يكير #الداس ”كنا بوكذ 
انق تننية على اناق اعون قو علة وذلك حدما يضمن منع أصحاب السام 
والخدمات من رفع أسعارهاء مارسة منهم لنّوة احتكارية: يعون بهاء أو شيجة لاتناق 
فيما ينهم على إغلاء السعرء مع حاجة الناس لساعتهم. *” ويشترط ابن ثيمية لجواز 
اللمغترت تن ف للكردة رطان غ18 ]أن تكوق الساعة أوالاؤيتةعنا خناسة لانن 
عامة,» 2) وأن لا مكون سبب الغلاء قلة الرزق أو كار ليا 5 

فمن الواضح إذن من فهم ابن تيمية لمسألة التسعير أنه بنطلق من قواعد العدالة 
ومنع الظلم . فمن العدل التسعير فى أحوال تككون فيها المسيم قروا ناوئن قوة احتكارية أو 
مجموعة من الناس سُمْقُون فيما بينهم. ويكون التسعير في سام يحتاجها عامة الناس؛ أما في 


سلع سسعملها قلة منهم فط فلا معنى لترجيح مصلحة المشترين على مصلحة البائعين. 


“لعا 3551 - 


7 563505 7 ج75 12730955 "2/5" هامح مقمذ م515 55 هذ 5 
2 63-62. 


لترنكها 95-947. 
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وكذلك فإذا كان الغلاء في السعر نتيجة لعوامل العرض والطلب (قلة الرزق أوكثرة الخلق)» 
فإنه غلاء طبيعي لا ستدعي تدخل الدولة في الأسعار. كل ذلك بدل على أن ابن تيمية لا 
تحدث عن غلاء عام في الأسعار من النوع الذي تعرفه اليوم باسم التضخم . 

ومن جهة أخرى؛ فإن نص حددث أنس "قال الناس: دا رسول الله غلا السعر, 
فسعّر لنا. قمال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن أَلقى اللهء 
وليس أحدكم بطالبني بمظلمة في دم ولا مال. "”” وهو نص عام في كل غلاء للإسعار سواء 
أكان فنهب ام بيعي ذلة ابرض لشيس (للرزت) أ كز ليلاي التقيقي قلق ): 
ولكنه سبب ظروف المدينة المنورة في عهده عليه الصلاة والسلام وما هو معروف من 
عدم كثرة الأموال في عهده؛ فإن ترجيح ابن تيمية لكون الغلاء المشار إليه في الحديث غلاء 
ناشمًا عن ظروف حقَيقِية طبيعية من زبادة في الخلقٌ أو قلة في الرزق» ويخاصة أن المدشة 
المنورة كانت تعتمد على ما نجلب من الأرزاق» بعطبر 56 0 بحيث ستبعد 
حدوث ظاهرة التضخم في عهده؛ صلى الله عليه وسلم؛ وأن امتتاعه عن التسعي ركان 
لناعته بعدم وجود ممارسات احتكاربة ظالمة» وأن الغلاء كان بعزى لظروف العرض 


والطلب الحقيقيين» وليس لأسباب تضخمية. 


م9386 ذه 3 جقامةطربق 55 5180:/61<. 
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نخاص من كل ذلك إلى أن التسعير الذي تحدث عنه الفقهاء بما فيهم ابن تيمية نما 
هو تسعير اقَائي بقّصد منه رفع الظلم في حالة الاحتكار والتعدي» ولمز عقو امعد 
المتعاق بالحد من التضخم وإزالة أسباده» وإنكا نكثير من كلام الفقهاء في مسألة التسعير 
هومما شكل مرككر ستتائين مه في دراسة الضواط الشرعية لسياسات الدخول 


لضان 


التضخم, فإن قواعد الشرعة العامة تدعو إلى الحد منه بقّدر الإمكان» والعمل على إزالة 
أسيأيةة 

وبالتالي» فإذا كان النَضحخْم ناش عن تشوهات في بنية الاقتصاد نشأ عنها وجود 
احتّكارات وتككئلات» سواء أكانت للمنتجين أم العمالء ما نؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
والأجور» فإنه ممكن القول إن مبادئ الشريعة وقواعدها العامة» وفقّه اللسعير مشكل 
خاص؛ تقض أن نكون الضاءط الأول في سياسات الدخول والأسعار هو منع التظام من 
خلال فرض معاببر لزنادات الأجور والأسعار, أو تحديدها مباشرة نصورة إلزامية من قبل 


الرتولة :رولا قلف أؤرما قزق تمن تهات الينكر الذوترا زمه والتشصية كنا 
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ددخل في الممارسات المباحة اولي الأمر» طالما أنه لا تنف فيه أموال الآمة ولا بلزم فيه الناس 
ما شيد تساطهم على أموالحم وقراراتهم في أنفسهم: التي تركهم الشرع فيها ا 

ولكن هنالك أحوالا أخرى قد لا بكون فيها سبب اللضخم زبادة الأحور» كأن 
كون سبب التضخم اا مثلكه نحو زبادة في أسعار المواد الأولية والساع المستوردة 
فهل يحوز في هذه الحالة تحديد الأجور والأسعار في محاولة من الحكومة لكبح التضخم 
والحد من غلوائه ؟ 

لاشك أن لددنا من الُواعد العامة ما ندل على تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» بل وعلى التضحية ,المصلحة الخاصة فى سبيل درء مفسدة عامة. 
ولكن تطبيقئ مثّل ذلك على أحوال التضخم شبغي أن >كون مع الحذر الشديد لاضيات 
عديدة» أهمها ما دلي:1) الإضرار نات من الداس ل يكن لساوكها علاقة في نشوء 
التضخم؛ 2) ليس من الموكد أن سياسات ديد الأجور والأسعار مستؤدي إلى كبح جماح 
التضخم» 3) الأضرار الكثيرة الناشمّة عن تحديد الأجور والأسعارء ويخاصة فيما سَعلق 
بالكفاءة الاقتصادية» وتخصيص الموارد» وحجم البطالة والإتَاج 4) الكلفة الإدارية العالية 


امفيك نوك عون بوالامطا ود اقب 
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لذلك وإذااكان الأصل ترك الأجور والأسعار لمُوى السوق التي توصل إلى أجر 
المثل وسعر المثل» فإننا نرى أن الضابط الثاني لاستعمال سياسات الدخول والأسعار في 
محاربة التضخم هو أن تكون مؤقئة وتابعة لسياسات وإجراءات نقّدية ومالية أخرى تكون 
هي الأصل ف إزالة أسباب التضخم. 

ضاف إلى ذلك أن سياسات الدخول ذات الأساس المالي» أي الت تعتمد على 
الحوافز المالية» وبخاصة الضرربية» شبغي أن يكون ها ضاءط ثالث بَعانَ سُوفر معابير العدل 
فيما بين المكلفين»» فلا يحصل تعد على القاعدة الأصاية التى تقتضي أن تكون الضرببة 
على قدر المكثة المالية . 

وأخيراء قإنه ينب أن ليدب عن البال أن سادق العدل قطي أن الخدت 
حيف على الأجور شيجة التضخم, وأن لا تحمل عبء التضخم على غير مسببه. فإذا 
كان ارتفاع عامة الأسعار يعني - بذاته - أن الأجور النقدبة للعمال تتأكل وتتضاءل, فإنه 
التصحيح الذي تسجم مع متتشينات الخ لهو أن ترتفع هذه الأجورء بما بؤدي إلى عدم 
نمصان الأجور الْميقِيق وهي تساوي الأجور النقدبة مقسومة على مستوى الأسعار. فإذا 


كان اماك الأعمان مستفيدين من التضحمء فلم لا يكون الضابط الرائع أن تربط الزبادة في 
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الأحور» فىكل صناعة؛ شّدر زبادة أسعار منّحات تلك الصناعة؛ بحيث لا تَحمّق 


مكاسب - نيجة للتضخم- يستاثر بها أصحاب الاعمال مقابل مغارم تقع على عماطهم . 
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القّسم الخامس 
الخلاصة والتائم 

مول أحد الاقتصادين المعاصرنن الأمربكيين "تجد كلا الاقتصادين والسياسيين 
شددون في السنوات الأخيرة في تبنيهم للرأي القائل بأن مهمة الاستقرار في حجم الإنتّاج 
القومي ومهمة حاربة التضخم ينبغي أن تتركان للسياسة التقدبة» وأن السياسة المالية قد 
فقدت بريقها منذ سنوات ازدهارها في السينات» وذلك لسببين» أولمما الاهسمام المتزادد 
بمشكلة العجز الضخم والمسمر في الميزائية العامة» وثانيهما الشك الكبير في قدرة النظام 
السياسي على امخاذ القرارات المالية المَعلقة بالإتقاق والإبرادات في الوقت المناسب الذي 
مك من تحفيق التتائيج المرغوبة في الاستقرار "20 

وإننا تعفد أن لهذا القول الكثير من المبررات. وإذا كانت قدرة النظم السياسية 
في معظم البلدان الإسلامية على إدخال التعديلات في نظم الإتقاق العام والإبرادات العامة 
كببرة بالنسبة لقدرة النظم الغربية الدمقراطية» فإن معظم البلدان الإسلامية لديها من 
العوائق الإحصاتية والمعلوماتية الشيء الكثيرمما يحد من قدرتها على اخاذْ القرار المناسب 
في الوقت المناسب . وذلك فضلاً عن تزادد العجز في ميزانياتها شكل مثير الأعصاب. 


2 واؤزرقخ 8 رإدقلي 086581850509" 2 6 ء حتاءعء مود عنسدمده للك ف 4 2721/8 
5. 
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وفوق كل ذلك ضخامة التأثير الخارجي في التضخم الداخلي؛ وهوبما تتعرض له كتير من 
البلدان الإسلامية إلى درجة تزدد ارق كير عما تتعرض الاقتصادات الغربية الكبرى. كل 
ذلك ييجحعل التضخم في كثير من البلدان الإسلامية ذا طبيعة خاصة ترتبط بنية اقتصاداتها 
وعلاقاتها الخارجية. 

ومن جهة أخرى» فإن التطور السياسي والاقتصادي الحديث لمعظم البلدان 
الإسلامية» وشكل وطرف نشوء مؤسساتها الاقتصادية» وطبيعة علاقاتها التجارية والمالية 
والنقدية مع البتداق الأخرويء كل :دن حمل الحكرى: ورا كيرا اقتصادات هذه 
البلدان» بحيث مكن القول إن السياسة الحكومية نفسها هي من أهم أسباب اللضخم في 
كثير من البلدان الإسلامية» سواء في ذلك سياستها التقدية, أم متابة لالت ضاف 
سياسات الإتفاق وإجراءات العجز في ميزانياتهاء أم سياساتها التجارية. بحيث نلاحظ أن 
ذه اماف 0 واقعة التضخم وكير عن دور اينات التقابية: أو التوى 
الاحتّكارية للمنتجين الوطنيين . 

وبالنالي» وإن كنا نرى أنه شبغي التركيز على السياسة النقدمة للدولة في معالجة 
مشكلة التضخم في معظم البلدان الإسلامية» فإنه سبغي أن لا نغفل عن التأثير الكيير 
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السياسة التقددة بالسياسة المالية) وكذلك لسياسات الحكومة الأخرى في وجود التضخم 
في هذه البلدان» واستمراره» وارتفاع معدلاته. ويزداد ذلك و« 0006 الاقتصادات التي 
شكل فيها الإنفاق الحكومي» شكليه العادي والتتموي» ع كر من مجموع الاستهلاك 
والاستثمار في اجتمع . 

ولقّد حاولنا في الّسم الأول من هذه الورقة» النظر في الإبرادات العامة للدولة 
الإسلامية» وحاولنا استباط ضواءطها من النصوص والممارسات العملية في العهد التبوي» 
ومن التطبيقَات الواقعية فى عصر الصحاءة. فوصلنا إلى أن الإبرادات العامة من أربعة أنواع 
هي: الركاةء والإبرادات العامة ذات المعنى الخراجي من أملاك الدولة العامة, والإبرادات 
العامة النائحة عن أملاك عامة أصلها أن شارك الناس في فرصة الحصول عليها؛ وكيا 
انيه 

فما عاق بالركاة من سياسات إبراددة لا بمكنه أن يمس معدلاتها ولا الأموال التي 
يجب فيهاء بل دتركز على ما بقع ضمن ساطة ولي الأمر من أساليب التحصيل» ومواعيده 
من تعجيل وتآخيرء ونوع المال الذي يحصل نأن بكون من النقود أو الأموال العينية. 

أما بالنسبة للإبرادات من الأملاك العامة للدولة, فآهم ما بقّال فيها هوأنها تدور 


مع معياري المصلحة العامة والعدل» من حيث تحديد معدلات الخراج (عائد الأملاك 
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العامة)ء وأساليب جبانه توا دوه فوا حر ونوع المال الذي يؤخذ في الخراج. 
عينا أو نّداء وكذلك في تَددد أسعار منتجات القطاع العام؛ وفي أي تغيير فكل تلك 
السياسات. ولاحظنا أنه ستخلص من معياري المصلحة والعدل يعض الضواط الفرعية 
التي منها: أن لا بخص الأغتياء» دون الفقراء» ببعض المزادا الخراجية والجبائية» وأنْ توفر 
الإبرادات المناسبة شرط لتقديم بعض أنواع الخدمات والسلع من قبل الحكومة» بما في ذلك 
التعليم والخدمة الصحية وعض أنواع الطرق ومسايل المياه. 

أما الإبرادات العامة الت تنأتى من أملاك عامة أصلها ثما يشترك فيه الناس» كالماء 
والكلاً والنار» فإن أهم ضاط لسياساتها هو استمرار الحافظة على مبدأ "الناس فيها 
شرع" بحيث لا تنيح أسعارها ورسومها أن نكون فائض المستهاك من الحصول عليها أكبر 
لرى الأغنياء مما هو لدى المقراء . 

أما سياسات الضرائب» فإن ضوابطها الشرعية تبدأً بأن لا يككون الحدف من 
الضربة مجرد حجز وفورات القطاع الخاص وحويلها إلى القطاع العام. بنطبى ذلك على 
إنشاء ضرببة كما دنطب على الزبادة والتغيير فيهاء بلي ذلك أن الضرائب نا تفرض (أو 
زاد فيها) بعد اللمحيص الدقيق للنفقات وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه منهاء لذلك 


فالضرببة - وبالنالي السياسة الضرربية - هي آخر سهم في جعبة النظام المالي الإسلامي . 
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ضاف إلى ذلك أن السياسة الضربية نبغي أن تلنزم مبدأ الأخذ من الأغنياء» وعلى 
حسب غناهم, فلا تبنى السياسة الضربية على الضرائب غير المباشرة - ويخاصة على 
السام الأساسية - بل تتركر على الأغنياء؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغنى في الشريعة 
وله كا و جيرا ريه رامن رحسي دون مار 

ولقّد عرضنا في القسم الثاني إلى سياسات الإنفاق العام وضواءطها الشرعية, 
فاستّتتجنا أن مساتل المصلحة العامة» والعدل» وعدم التحيز للأغنياء» والكفاءة في النفقة, 
والاعتماد على المبادرة الشخصية والحوافز الذاتية القطاع الخاص» والالتزام بأحكام الشريعة 
وأولوباتهاء تشكل أهم معابر سياسات الإتفاق العام. وأن ما سشاً عن الالتزام بهذه 
افوا أن تصاغ سياسة الإنقاق العام بحيث سّساوى في الانتفاع من النفقّة العامة الفقير 
والغني إن م مستّفد منها الفقير أكثر. وقد نمضي ذلك إعادة النظر بالكثير من النفققات 
على الخدمات العامة فكثير من البلدان الإسلامية. إذ بصعب جدا الدفاع عن ات 
التعليم» وبخاصة التعليم الجامعي» والنفقات العامة على المدن» وشوارعها وخدمانهاء 
والذانت الأكزوسك النتاك الصحية :إذاسا عست وفلف من :ولدية ظر خيفا 2 


واقعها وطبيعتها - للأغنياء دون الفقراء . . 
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وعد ذلك قسمنا النفقات العامة إلى ثلاثة أنواع: نوع علق بالقيام بالوظائف 
الأساسية الحكومة في النظام الإسلامي» ونوع عاق بما مشترط لوجوبه على الحكومة توذر 
الموارد العامة القيام ده ونوع تفويضي سْمْقَ الناس على تكليف الحكومة به وتحملهم لنفّاته. 
أما النوع الأول» ومثاله حمابة الدين وحراسة البيضة؛ فضاط السياسة الإنفاقية فيه 
إضافة إلى الضواط العامة السابيّ ذكرهاء هو حَحمِينَ هذه الأهداف المرسومة: بض النظر 
عما بتطلبه ذلك من تْقَة» فإنه إذا جاع قير فلا مال لأحدء وإذا دُخلت أرض الإسلام 
صار الدفاع بالنفس والمال فريضة عين على كل أحد . 

وأما النوع الثاني من النفقات العامة» ومثاله الخدمات الاجتماعية والصحية؛ فإن 
ضاءطها الخاص هو تناسبها مع توفر الإبرادات التي بمكن ااستّعمالحا من أجلها كالخراج 
ولحو وتتحد سياسات النفمّات العامة من النوع الثالث» وهي التفوضية بمقدار ما 
حو اانه نام بر امعان 

وفيما سان بالإنفاق على إعانات الأسعار فإن أهم ضواطها العمل على وصول 
المنوتة يلي ارق اضرا لاسو ةا ييا مزه العدز د روان تناسب المعونة عكسيا مع 


استعمال الأغنياء للسلعة المعانة. وذلك مع مراعاة أن الأصل أن ّم مويل الإعانات الفقراء 


أال/جة 2 -4045 -وناناهط 150 


من أموال الأغنياء» على طريقّة الركاة أو من الرّكاة تفسهاء بحيث لا تكون هذه الإعانات 
ا 

ولد استعرضنا في القّسم الثااث عجر الميزانية والضواط الشرعية في معالجته؛ 
و د عد تفعيل مؤسسقٍ الرّكاة والأوقاف في تقديم ما تتستطيع تقديمه من 
الخدمات العامة والرعاءة الاجسماعية» فإنه ممكن العمل على سداد ما سمّى من عجز في 
الميزائية العامة للدولة بواسطة الأوراق المالية المشروعة التي مكن للدولة أن تصدرها . 
ولاحظنا أن هذه الأوراق متتوعة. ضمنها ما شوم على أساس الملكية؛ وهذه مكن أن 
توجد لما سوف ثانوية سم فيها تداولما سعر السوق. وهي تشمل: أسهم المشاركة, وأسهم 
المضاربة» وصكوك الإجارةء وحصص الإننَاب. وبعد عرض الخصائص العامة لحذا النوع من 
الأوراف» استعرضنا النوع الثاني» وهو ما نوم على مبدأ المديونية» حيث يكون موضوع 
الورقة دينا قدا أو عينياء يكون بدوره من صنفين» صنف دكون الدين فيه ساعة معيئة 
كما في السلم والاستصناع» وصنف يكون فيه الددن خدمة أو منفعة. وفيما عدا صكوك 
المنافع والخدمات التي يحوز تداولها في سوق ثانوية» فإن جميع أوراف المديونية الأخرى لا 


تصلح للتداول في السوق الثانوبة. وقد عرضنا أضا الخصائص الأخرى للأوراف المالية 
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القائمة على المدبونية وتآثير وجودها على ساوك القطاع العام الذي أصدرها وعلى الميزانية 
القافك 

وناقشنا في هذا القسم الثالث عدا باتو ميت هنا ]1 المرصطنة 
اعتبارنها 5000 لتوفير الموارد المالية للميزانية العامة» بنفس الوقت الذي تعمل فيه 
على إنقّاص العجز عند خوصصة المشروعات التي تثقل كاهل القطاع العام. 2) والتموبل 
العجز (أي الإصدار النقدي) ورأينا ما لهذا التمويل من آثار ضارة على الاقتصاد بأكمله. 
والفقّراء مشكل خاص . 

أما القسم الرابع فد عرض» بإيجاز شديدء سياسات الدخول والأسعار. وهي 
تشمل جميع الإجراءات الحكومية المباشرة التي تهدف إلى الاير على مسنويات الأجور 
والأسعار. وهي تبداً من الرقاة والإقناع وتتنهي بالإلزام تحت طائلة العقوبات المالية 
والمادة» مارة خلال ذلك سماسلة من الحوافز التشجيعية» والروادع المثبطة . 

وقد لاحظنا أن هنالك مبررين اقتصادون لرفع الأجور هما الزدادة في الإتّاجية, 
وارتفاع الأسعار الذي بؤدي إلى غلاء تكاليف المعيشة, وتأكل الدخول التقدية للعمال. وأن 
كفاءة هذه السياسات وقدرنها على حاربة التضخم تعمد على ننية الاقتصاد نفسه 


ودرجة التزكر الصناعي والعوامل الاحتكاربة فيه. 
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وقد عرضنا لأهم الضواءط الشرعية في سياسات الأجور والأسعار. ولاحظنا 
أن الأصل في التسعير الإلزامي المنع على سبيل الحرمة أو الكراهة التحرمية. وأن جواز 
تدخل الدولة بالتسعير الإلزامي يسدّند إلى لزوم منع الظلم الذي بنش عن ممارسات 
احتّكاربة» سواء أكان ذلك من قبل العمال» أو أصحاب الأعمال. فإذا كان التضخم ناش 
عن تشوهات في البنية الاقتصادية تقوم على وجود قوى احتّكارية تتحكم بالأجور 
والأسعار, فإن ذلك دازم التدخل الحكومي للإلزام جدود للزبادات في الأجور والأسعار 


ول دون التظالج وأن 00 ذلك بصورة مؤقكة واسستنائية, ومترائمة ممع سياسات 
الشيروية سيسات الرغول والأسغان تنا على التاعده الأصاية في كوق الصدرافيع نين 


حين تفرض - على قدر المكنة المالية . 


07 دعوانا أن الحمد 50 العالمين . 
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